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  ملخص باللغة العربية:
ارخ  ي ال ل في ت ي ي اق زم رة ن س م ال ع ادرة  ام ال ان الأح إن ل

ه جعى ، آثار ال ال  إل ا ه الأث ال الات أوله اق ثلاثة اح أخ ذل ال و
رة س م ال ع ادر  رة، لل ال س م ال اش ل ع ر وال ا ه الأث الف ه ، وثان

ادر  ف ال ال ل ت ول وه تق تأج ع ال اً في  ي ن اً وه الأم ال وأخ
دة ة م رة ل س م ال ع. ع ة ال اس الها ب ر ال  س ار ال فاد الع   ل

د أجلاً  ر أن  س رة أنه للقاضي ال س م ال ع جل لل  الأث ال ق  و
رة  م دس ع اء  ر للق س م القاضي ال ق رة إذ  س م ال ع ه أث ال  اخى  ي

ل نفاذ آثار ذل  ة مع إرجاء وتأج ن أو لائ دة في ن في قان ة م ال إلى م
رة س م ال ع ادر  ار ال ارخ ن الق ر ، تارخ لاح ل فاذ الف ان ال وذل إذا ما 

م  م وضع ل لع ع ة أو ع ائج خ ها ن ت عل جعى لآثار ذل ال س أو ال
. ي ر ج اء وضع غ دس ه إن ت عل ان س د أو  ج رة ال س   ال

ل واع القاض ة حل رة ع س م ال ع ادر  ل آثار ال ال ع تأج ر  س ي ال
ة  ق ة ال لاصها خلال الف ف اس ات ال ع على ه ي س اق ال ي الع أن ت
ى  ي ح ع تق ع أو على أ خل م ال ى وق ال ارها ح ي ت م تارخ ن ق ال

د ل، تارخ الإلغاء ال ه ال ل ه ا  وت ة ب ائ ة الإج ج ال ار  ل في الإق
لا  ة ع اب ال ل أن ال ر ال ق ازعات إذ  ة ال ار  اني في الإق ل ال ال
رة  س م ال ها على أساس ع ع ف أنها لا  ال ه  ر م دس ال ال أعل ع

ا ف، ه ات ال ف ء إلى ت ل الأخ في الل ا ي ال ةب قال ع ،  الان ارها ن اع
ف ات ال ف ورة، خاص م ت ال ة  ق عة م ة م ، ذات  ي إلا الف لأنها لا تغ

ه. ر م دس ع ي  ق عي ال ى إلغاء ال ال ر ح س ل ال ار ال   ق
ة: اح ات مف جل كل ر  -(الأث ال جعى -الأث الف ة -الأث ال ائ ة الإج ج  - ال

ف ةال قال ر  -ات الان س ل ال ا) -ال رة العل س ة ال  .ال



"دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قضاء المجلس الدستوري  الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية
  الفرنسي والمحكمة الدستورية العليا المصرية"

  د. محمد مصباح محمد الناجي محمد

 

١٦٨٩ 

Abstract:-  
The validity of rulings issued as unconstitutional has a time range, 

which is to determine the date to which the effects of the ruling 
extend. This range includes three possibilities, the first of which is the 
retroactive effect of the ruling of unconstitutionality, the second of 
which is the immediate and direct effect of the ruling of 
unconstitutionality, and finally, which is a relatively recent matter in 
some countries, which is Deciding to postpone the implementation of 
the ruling issued as unconstitutional for a specific period to avoid the 
constitutional defect caused by the legislator. 

What is meant by the deferred effect of the ruling of 
unconstitutionality is that the constitutional judge may set a deadline 
within which the effect of the ruling of unconstitutionality will be 
relaxed, as the constitutional judge shall judge the unconstitutionality 
of a text in a law or regulation, while postponing and postponing the 
effectiveness of the effects of that ruling for a specific period on a 
date subsequent to the date of publication of the ruling of 
unconstitutionality. This is if the immediate or retroactive 
enforcement of the effects of that ruling will result in serious 
consequences, will not put an end to the existing defect of 
unconstitutionality, or will result in the creation of a new 
unconstitutional situation. 

After postponing the effects of the unconstitutional ruling, the 
constitutional judge adopted several solutions regarding determining 
the consequences that the implementation bodies will have to extract 
during the temporary period that extends from the date of publishing 
their decision until the time of intervention by the legislator, or at the 
latest until the specified date of cancellation, and these solutions are 
represented by acknowledging retroactivity. Procedural, while the 
second solution is based on acknowledging the validity of the 
disputes, as the Council decides that the measures taken pursuant to 
the ruling that was declared unconstitutional cannot be appealed on 
the basis of this unconstitutionality, while the final solution is 
embodied in resorting to transitional interpretation reservations, as 
they are a special type of interpretation reservations. It is necessarily 
of a temporary nature, because it only covers the period from the 
decision of the Constitutional Council until the repeal of the 
legislative text declaring it unconstitutional. 
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  مقدمة عامة
ل  ف انه  ادة وال  ه صفة ال في عل عة خاصة ت ر  س ي ال
ن الأساسي الأعلى ال  امها؛ ذل أنه القان رة وأساس ن س اة ال اد ال ات وع ال
ات  ل د ال ولة و ام ال في ال ها ن م عل ق ي  ل ال اع والأص سى و الق ي

ها س، العامة ف ائفها و ها، لها و ا ة ل ا د ال ود والق ع ال ر ، و ق و
ق العامة ق ات وال ها، ال اي ة ل انات الأساس ت ال ه أن ت ، و اع وح لق

ولة ني لل اء القان ة م ال ام العام ، على الق اع ال ارة ب ق اً مقام ال وأن ت
ي ي ة ال اع الآم ى الق ارها أس ائها اع عها وفى ق امها في ت ولة ال ع على ال

ة ف ات ت ارسه م سل ا ت ام بها ب ، و ال الال قة أو ت في م ودون أ تف
ة. ائ ة والق ف ة وال لاث ال ولة العامة ال ات ال   سل

ه در  ع الأعلى م ال ع  ل ت ق  اً أن ي ة أ و أ ال ى م ، جةوم مق
ع عاد عى مع ت ع ف عارض ت ح أن ي عارض ، فلا  ح أنه ي ا أنه لا 

ر  ع دس ن مع ت رجها ، القان افقة مع ت عات م ع ال وذل م أجل أن تأتى ج
اره  اع ر  س ام ال امها مع أح ق ان ا  ولة  ني لل اء القان ار ال آلفة في إ وم

اع ال ى وأعلى الق ولةأس ة في ال ن   .)١(قان
ة  ة ون انة أساس ائح ض ان والل رة الق ة على دس قا ل تُع ال ا ال وم ه

ر س أ س ال ة ل ن ، م ادة القان أ س أك م ة ول و أ ال ل ل ولإعلاء ، و
افة. ها ال لع إل ي ي ة ال ن ولة القان   ة ال

ر ة على دس قا رة وتأخ ال ة إما ص ن ائح في أغل ال القان ان والل ة الق
ة ائ ة الق قا ة، ال اس ة ال قا رة ال ما لا  ، وما ص ة ع اس ة س قا ن ال وت

ن  القان غل  ائها م ال ن أع رة أن  س ة على ال قا هة ال بها ال في ال

                                                 
ــاع -(١) ــه ال ر ، د. رمــ  ســ ن ال ــة العامــة للقــان ــة، ال ام عــة ال ــة، ال ــة الع ه ، دار ال

ز  -؛٦٥٢صــــ، م٢٠٠٥ ي فـــ ـــ ـــي، د. صـــلاح ال ن ر الف ســـ ـــ ال ل عـــ، ال ـــةال ان دار ، ة ال
ة ة الع ه   .٣ص، ٢٠١٨، ال
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جه عام اس، ب فة ال ة ال از غل ى ج ع ا  لهام ة في ت ائ ا ه ، ة على الق
ي. ن ر الف س ل ال أن في ال   ال

ة؛  ائ هة ق رة  س ة على ال قا ة ال ا مه ق بها أن ت ة  ائ ة الق قا أما ال
اة ا ق ن ه أن  هة  ف ه ال اء ه ى ذل أن أع ع ا  اة  م اً م الق أو م

رة عامة ن  القان غل  ام، وال ن وال ة القان عه ، أسات هج ال ات وه ال
. ع ال   ال

ان رة الق ة على دس قا ة–وتأخ ال ائ ان أو ق ة  اس رت أساس  -س ص
ارها. ة أو لاحقة على إص ص ال ار ال قة على إص ة سا قا ن ال   فإما أن ت

ا رة الق ة اللاحقة على دس قا ال ة ، نوُق  ن ص القان اع ال ة إخ ان إم
فاذ وال لها ح ال ارها ودخ ع إص رة وذل  س ة على ال قا وذل حال ، لل

م  ع ها  ع عل ر؛ إذ ي ال س ام ال ها لأح الف هة م قها ش اء ت ان أث اس
ن ل ر أو القان س رها ال ق ي  اءات ال ا والإج رة وفقاً لل س ةال قا ،  تل ال

ها  ن عل ع ص ال ل تل ال اء  الق رة  س ة على ال قا م جهة ال وم ث تق
ر  ار دس ة ، م أ ع ض ر م س ام ال الفة لأح ائها على م ان ى  أو أن تق

ة ل الفة أو ش اه ، كان تل ال لقة ت ة م ة ح قا ه ال ادر في ه ن لل ال و
ا افة.كافة سل ولة وال   ت ال

ة على  قا هة ال بها ال م ال ان فهي أن تق رة الق قة على دس ا ة ال قا أما ال
فاذ وال  اً ح ال ل لها ع ارها ودخ ل إص ان ق رة الق رة ب دس س ال

ها له الف ر أو م س ها لل ق ا أك م م م ة على ، لل ة وقائ ا رقا ة ه قا وع فال "م
ن" ن ، القان ورته قان ل ص قه ، ق ء ت اره و ل إص ان وق ل اراه م ال ع إق أ 

ه ا  اً ، على ال قه خل ء ت أك م ب ف ال اع وذل به الفات أو م ة م م أ
رة   .)٢(دس

ف  ه إلى أث قاع  ن عل ع عي ال رة ال ال م دس ع د ال  و
م إدخال ق ع م  ة ال لاً م القاع ني ب ام القان ال ال ة م ي ة ج ن ة قان اع

ام  ول م ال ف ت ها س ر م دس ع م  ة ال ى أن القاع ع ها؛ وه ما  ر دس

                                                 
ـاح -(٢) ـ الف سف ع ال ع ـــ ، د. ي ام ـــ فـــي ال ان رة الق قة علـــى دســـ ـــا قابـــة ال ـــة ال ت

ـــي ـ ـــ وال ـ ـــ ال ـ ن ني، القان ــاء القــان ع والاف ــ ــة ال ــ، ه ع، ال ــا د ال ، ٢٠١٧، العــ
  .١٢٩صـ
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ني ف ذل ال، القان ى ل م اق ال اؤل ع ال ر ال ل ي ارخ ، ل ي ال ى ت ع
ه آثار ال أث ، ال  إل ف  ام ت ه الأح ان ه ف على ما إذا  ق الي ال ال و

ة  ة ال لاد القاع ت إلى م قة على ال ت ة سا أن  ذل الأث إلى ح رجعى 
الي  ل ال ق أن ي في ال ر  أث ف ها أم  ذل ال  ر م دس ع م  ال

ارخ نفاذ ال ها لل، ل ف جل ت ر ال أم ي س ار ال فاد الع دة ل ة م ل ل ق
ل  ان الأم  ع؟ وذا  ف ال نيالها م  ا الأث القان اق ه ا ه ن   ؟)٣(ف

ادر  عة ال ال عل  ا ي : أوله قف على أم ال ت ا ال ة ع ه إن الإجا
ا اً  رة أث س م ال ع ادر  ل إن لل ال رة؛ فالق س م ال ر ع س ، شفاً للع ال

ي  ق ور ال ال ت إلى تارخ ص أث رجعى ي ع   ل ال اه أن ال م مع
وره ول م تارخ  ر م تارخ ص ا ال غ دس ع ه ه   ر م دس ع

ه رة أو ن س م ال ع ور ال  ها ، ص ي رت ع الآثار ال ت على ذل إلغاء ج و
ورهال ال عي ، عي م ص ة لل ال ن ق على إلغاء الآثار القان ولا 

ل فق ق ة لل   .)٤(ال
ر  س ئ للع ال رة له أث م س م ال ع ادر  ا أن إن ال ال أما إذا قل

اش ر وم أث ف الي   ال اراً ، و ه اع ل  ع ع لا  ل ال ى أن ال م ع وذل 
هم تارخ ال ه ون ر م دس ع ها ،   ي رت ع الآثار ال ت على ذل أن ج و

ة ة وقائ قى ص رة ت س م ال ع ه  ل ال عل عي ق ال ، ال ال ل ما ه ف
ج م  ل فق لأنه خ ق ة لل ال ة  ن ج آثاره القان عي لا ي ا ال ال أن ه

ولة. ني لل ام القان   ال
ا س ح م جعى  و الأث ال ل  اً ي اً زم رة أث س م ال ع ادر  أن لل ال

اش رة م ، أو الأث ال اد أ ص ل اع ها ح ا ب رة  س ة ال لف الأن وت
ر  س ائها ال ام ق فاذ آثار أح رت ل ة ، ال ان ر مع إم الأث الف أخ  ها  ع

                                                 
ور -(٣) ي س ـات، د. أح ف ق وال قـ رة لل سـ ة ال ا ـة، ال ان عـة ال وق ، ال ـ ة، دار ال ، القـاه

ها.٣٣١ -٣٣٠صـ، ٢٠٠٠ ع   وما 
في -(٤) د ع فى م ة، د. م ول الأج رة في م وال س ة ال ة سـع رأفـ، رقا عـة ، م ال

ـــاو  -؛٢٧٦صــــ١٩٩٠، الأولـــى ان ال ـــ ال، د. ســـل ر ال ســـ ن ال ة والقـــان ـــ ، اســـ دار الف
ـــــي ها ٣٩٣صــــــ، ١٩٨٨، الع عـــــ ور -؛ومـــــا  ـــــي ســـــ ـــــ ف ق ، د. أح قـــــ رة لل ســـــ ـــــة ال ا ال

ات جع ساب، وال ه٣٣١ -٣٣٠صـ، م ع   وما 
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ا ل الاس ا على س اً رج اء أث دةإع ع الأخ ، ء وفى حالات م ه ال ا ي ب
ع  رة مع الأخ في  س م ال ع ادرة  امها ال ان أح جعى ل إلى تق الأث ال

جعى. الأث ال الات    ال
ل  رة ف س م ال ى ل ع م اق ال ي ال ث في ت اني ال ي أما الأم ال

ل  ي ق ت ام العام ال ارات ال رة في اع س م ال ع اق آثار ال  اع ن دون ات
ارات ت  ه الاع ار وه عي م ع ان ق أصاب ال ال ا  اشفا ل اره  ع اع

ة ق ال ق ني، إما ال   .)٥(أو الأم القان
لفة ائج ال اق وال ام العام والع ال علقة  ارات ال ل الاع ادا ل فق ، واس

ي م ت الع رة  اب س م ال ع ادر  ى لل ال م اً للأث ال ي اماً ج ول ن ال
ل في رة وال ي س م ال اش ل ع جعى والأث ال الأث " لف ع الأث ال

ة"؛ ر س م ال ع ادر  جل لل ال ادر  ال ف أثار ال ال ل ت ى تأج وال ُع
ار ة لاحقة ل ة زم رة ل س م ال رةع س م ال ع الي  ، خ ن ال  ال و

ر  س ص ال الف لأح ن ى م عي أو لائ رة ن ت م دس ع ر  س القاضي ال
. ر س ده القاضي ال لي  ق   على أن  ذل ال في تارخ م

م  ع ه أث ال  اخى  د أجلاً ي ر أن  س ز للقاضي ال ل فإنه  ل
رة س م  ال ع م  ا الأجل  ال ال ل ه ل حل ه وق ا ال أث ج ه ى ي ح

ل . و ه في ال ر ها  ، دس ر م دس ع ي  ق ة ال ن ة القان فإن القاع
اس بها وذل  ر ولا م س قة لل ا ني م ام القان ءاً في ال أنها ما زال ج ها و معامل

دته ال ي الأجل ال ح ق ى ي   ة.ح
اؤلات؛ لعل  رة إلى م م ال س م ال ع ادر  ا الأث ال لل ال وأد ه
م  ع ادر  ل ال ال ر في تأج س ة القاضي ال اق سل ود ون ل في ح زها ي أب
ه هي  ى ل م ر في إرجاء الأث ال س ة القاضي ال ى أخ هل سل ع رة؛  س ال

د  لقة دون ق ة م ة؟ ذل سل ل ه ال دة تُ م ه اب م اك أس ا أم ه أو ض
ق  جل في ت رة ذات أث م س م ال ع ادرة  ارات ال ة الق الإضافة إلى م فاعل

رة س ع ال افع ال ف ل عي ، الأث ال الي  ال ال ال ه و ل أث لأنه ت تأج
ى تار  ان ح ه في ال ر م دس ع ي  ق ده القاضي ال خ الإلغاء الفعلي ال ح

؟  ر س   ال

                                                 
ور -(٥) ــي ســ ــ ف ــات، د. أح ق وال قــ رة لل ســ ــة ال ا جــع ســاب، ال ومــا ٣٣١ -٣٣٠صـــ، م

ها   ع
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  أهمية البحث
عات  ض رة ه م ال س م ال ع ادرة  ام ال جل للأح ع الأث ال ض إن م

ة في آن واح ة والعل ل ة الع ة ذات الفائ ائ ة وال ه رة ال س اب ، ال جع أولى أس وت
اره؛ ذل أن ا ه واب اث ة ذل ال إلى ح ام أساس أه اك ن ه أن ه عارف عل ل

رة س م ال ع ادر  ى ال ال م اً ، للأث ال ن أث اً وما أن  اً رج ن أث فإما أن 
راً  اً وف اش ل ، م رة  س م ال ع ادر  ل الأث ال أج ول ل ع ال ار  ول اب

. ر س اء ال ال الق اً في م ي راً هاماً وح   ت
اي أ  رة أوج حلاً وت س م ال ع جل لل  ى الأث ال ا ال في أن ت ة ه ه

ر أو  لها الف ت على دخ ي س رة وال س م ال ع ادرة  ام ال ة للأح ا ونة  ذات م
ل واضح ة  اق مف ائج وع جعى ن ادر ، ال ف ال ال ت على ت أو أنه س

الفة ق هاك وم رة ان س م ال ر أو ع اء تفاق وضع غ دس رة أخ س ة دس اع
ل  ؛ ل اب رة م ال ن أك خ اً ما  ي وال غال ر ج خل وضع غ دس
راً  رة مق س م ال ع ادر  ائج ال ال ر في إعادة تق ن س غ القاضي ال ي

ة ة مع رة ل س م ال ع ادر  اتج ع ال ال ل الأث ال ع  تأج ك الأم لل ل
 . ة على ذل ال ت ائج ال ة ال عال   ل

هلة الأولى أنه غ م  ه م ال و عل رة س س ل نفاذ ح ال ا أن تأج ك
رة س م ال ع فع  م ال ق ة ، وغ فعال على الأقل ل غ م ذل فأغل الأن وعلى ال

م ا ل آُثار ح ع أج ت ب ي أخ رة ال س ات ال ر سل س ح القاضي ال رة ت س ل
رة؛  س ل ح ال ة على تأج ت ائج ال ت وت ال ع م خلالها ت ات  وآل
م  ا فعالاً ل ع ر أث ق الات  ع ال ؛ ففي  ات م حالة أخ ل لف تل ال وت

جل رة ذات الأث ال س ة الاس، ال ق فاعل م و ان أخ  م وفى أح فادة  ع
رة. س   ال

   -إشكالية البحث:
م  ع ادر  ل وأرجاء آثار ال ال ع ال في أن تأج ض ة م ال ز إش ت
ج بها ع  ر  س ة في ي القاضي ال ائ ة اس ة هي سل ن أو لائ رة قان دس

ان ا اء  رة س س م ال ان آثار ح ع ي ت س ة ال ة الأساس اق القاع لأث ن
اش ر ال جعى أو الأث الف ة ، ال ال ز الإش اء ف جل ه اس ا أن الأث ال ال و

ة القاضي  ي ت سل ا ال د وال ي الق ل ال ع ت اؤل ح الأولى في ال
رة؟ س م ال ع اره  ل آثار ق ر في تأج س   ال
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ل ال ع ال  ض ها م ي ي ات ال ال الات وم الإش اؤل ع م ال
ى  ة ب تارخ ن ال وح م ة ال ن في الف أ وت ي س ة ال ن والأوضاع القان

ه ر م دس ع ي  ق عي ال م ، تارخ الإلغاء الفعلي لل ال ا في حالة ع لا س
عي؟ رة ذل ال ال م دس اق ع ائج وع ه في ن ى تأخ ع أو ح خل ال   ت

اً  ر في  وأخ س ات القاضي ال اق سل علقة ب ة ال ال ا ال الإش ي ه
ائج  اعاً ح ال قاً وات فاوت ض ي ت ل وال أج ة على ذل ال ت ائج ال ت ال

رة س م ال ها ح ع ت ي  أن ي ة ال ف ع والقاضي ، ال ام ال ل م ال و
ي رت ائج ال ف ال عي ب ض رة.ال س م ال ل ح ع ر ع تأج س   ها القاضي ال

   -منهج البحث:
لي  ل هج ال اد على ال ا ال الاع ة ه اول ومعال ا ل اول في دراس س

قارن  ر في ، ال س ة القاضي ال غ م أن سل جع ال في ذل إلى أنه على ال و
ة م ن دس رة م س م ال ع ل أث ال  عيتأج إلا أن ، ر أو ن ت

ة والأساس ال  ل الأرض ا أو م س ن اء في ف ر س س اء ال ام الق أح
ر  س اء ال ام الق ي م أح ل الع ل ه م خلال ت ا ه ه في دراس ع عل س
ادرة  ام ال جل للأح ل الأث ال ة تأج ل ي ت ع ا ال ود وال ف على ال ق لل

س م ال   رة.ع
   -خطة البحث:

اً على ما س ت ل أساس، ت ه لف ى تق ا ال اق ل ، فإن ه إذ ي
رة س م ال جل ل ع ني للأث ال ر والقان س ل الأول في ال ال ا ، الف ب

اني ل ال اول الف ل آثار ، ي ائج تأج ت ن ر في ت وت س ات القاضي ال سل
س م ال   رة.ع

الي: ة ال على ال ال ن خ الي س ال    -و
ل الأول: رة. -الف س م ال جل ل ع ني للأث ال ر والقان س   ال ال
اني: ل ال م  -الف ل آثار ع ائج تأج ت ن ر في ت وت س ات القاضي ال سل

رة. س   ال
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  الفصل الأول
  المؤجل لحكم عدم الدستوريةالتنظيم الدستوري والقانوني للأثر 

: ه وتق    -ت
ازن  ن في ت رة القان م دس ع ر  س رها القاضي ال ي  ام ال ث الأح ت

ني ام القان ث ، ال ي ت ائي ال جعي لل الق ة الأث ال قاع ع  ا إذا أخ ال لاس
ة و أ ال الح م ني ل أ الأم القان اً على م ا ال، سل ه مع ال وله  ات

ي   رة ال س م ال ع ادر  ائي ال اش لل الق ر أو ال ة الأث الف ق قاع ل
ة  و أ ال ازن ب م راً م ال ق ق : الأولى أنها ت لف ها م زاو م ال إل

ني أ الأم القان أ ال، وم اً على ت م ث سل ة أنها ت ان ا أنها وال ال ة  و
ور  ل ص اً ق ور ال وص ة ص لاً م ل ا ر  س الف لل ن ال عل القان ت

ل خ  ا  ن ال م اواة أمام القان أ ال   .)٦(قاً ل
ة   و أ ال ة ل ي الأول جعي تع ة الأث ال قاع ي تأخ  ة ال ن فال القان

ني أ الأم القان اب م اش أما ا، على ح ر أو ال ة الأث الف قاع ي تأخ  ل ال
أ الأم  ة وم و أ ال ازن ب م راً م ال ق ق أنها ت ع الفقهاء  ها  ف إل

ني ة ، القان ث آثاراً سل أنها ت اً  ة أ ه ال الأخ ومع ذل  ال إلى ه
ة و أ ال ا، على ت م ا أن الأث ال رة ال س م ال ع ادر  ش لل ال

ور  ل ص اً ق ور ال وص ة ص لاً م ل ا ر  س الف لل ن ال عل القان
ن. اواة أمام القان أ ال ق م ا    ال م

جعى  ها الأث ال ي ق  ة ال ف ائج ال ات والآثار وال ع اً لل اً ون ي ول ح
اء على م ر س ةأو الأث الف و أ ال ني أو على م فق م ، أ الأم القان

ر  ة الأث الف ج ع قاع أن  ر  س ة للقاضي ال ل رة ال س ة ال ع الأن
ادر  ل آثار ال ال أج ام ب رة م خلال ال س م ال ع ادرة  ام ال جعى للأح أو ال

رة. س م ال   ع
ادرة ام ال جل للأح ة  وُع الأث ال اً على القاع ائ اماً اس رة ن س م ال ع

رة س ة ال ة في الأن ر ، الأساس اش والف الأث ال ول تأخ  ع ال ذل أن 
ا في  جل  الأث ال اء تأخ  ل الاس رة وعلى س س م ال ان آثار ح ع ل

                                                 
ام س -(٦) لة ، ع ع العد. ع مان: دراسة مقارنة م ر م ح ال س اء ال ام الق ان أح س

ة ة العال ن ال ة القان ة -كل ام ة ال   .٢٤٥صـ، م٢٠٢٠مارس ، ١ع –ال



"دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قضاء المجلس الدستوري  الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية
  الفرنسي والمحكمة الدستورية العليا المصرية"

  د. محمد مصباح محمد الناجي محمد

 

١٦٩٧ 

ا ن فاذ آثار ح ع، ف جعى ل الأث ال ول  ع ال ا تأخ  رة مع ت ب س م ال
 . ال في م ا ه ال اء  ل الاس جلاً على س اً م ر م إضفاء أث س   القاضي ال
رة ُع  س م ال ل آثار ح ع ة تأج ل ر ل س ام القاضي ال اً لأن اس ون

ل اب ل ق أح الأس مها إذا ت ة فلاب أن  ة الأساس اً على القاع ائ اً اس إذ ، أم
جعى  ر أو ال ع م أن ت الأث الف رة ت س م ال ل آثار ح ع اب تأج أن أس

ة. اق مف ائج وع ه ن ت عل رة س س م ال ع ادر    لل ال
الي: ل إلى م على ال ال ف نق ذل الف م س اءً على ما تق    -و

ام ع -ال الأول: جل لأح ه ع الأث تع الأث ال ة وت ر س م ال
جعى. ر وال   الف

اني: م  -ال ال ام ع جل لأح ني للأث ال ر والقان س الأساس ال
ة. ر س   ال

: ال ة. -ال ال ر س م ال ع ل آثار ال  اب تأج   أس
  المبحث الأول

تعريف الأثر المؤجل لأحكام عدم الدستورية وتمييزه عن الأثر الفوري 
  لرجعىوا

: ه وتق    -ت
ارخ  ي ال رة ت س م ال ع ادرة  ام ال ف الأح ى ل م اق ال م ال فه ُق 

ه آثار ال ى؛ ، ال  إل م اق ال ا ال الات له ف على ثلاثة اح ق و ال
رة س م ال ع ادر  جعى لل ال ا ه الأث ال ر ، أوله ا ه الأث الف ه  وثان

رة س م ال اش ل ع ول وه ، وال ع ال اً في  ي ن اً وه الأم ال وأخ
ر  س ار ال فاد الع دة ل ة م رة ل س م ال ع ادر  ف ال ال ل ت تق تأج

ع. ة ال اس الها ب   ال 
قة ا الات ال ها لأح الاح ول في ت لف ال اي وت ها ي، وت ع ى ففي ح 

الات وم  ع ال رة إلا أنها في  س م ال ع ادر  اش لل ال ر وال الأث الف
ام؛  ع الأح ة في  ائ رة اس جعى  ى الأث ال ر ق ت س ائها ال خلال ق

ا ن ام ف ا ال ي تأخ به ول ال ز تل ال ول ، ولعل م أب ع الأخ م ال ا ال ب
جعى  الأث ال ر في أخ  س اء ال ه الق رة وه ما أخ  س م ال ع ادر  لل ال

. ا وم ان ا وس ال   إ
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١٦٩٨ 

ي  ب ج رة؛ فه أسل س م ال ع ادرة  ام ال ل آثار الأح أج عل ب ا ي أما 
ثها ذل ال ي  اق ال ائج والع م على أساس تق ال ق ل ، وم  ر تأج ق

م ال ع اق آثار ال  فاد الع ح ل صة لل ح الف ة وذل ل ة مع رة ل س
. اش ر وم أث ف قه  ثها ذل ال ل ت ت ي س ة ال ف   ال

الى: ل على ال ال ف نق ذل ال إلى م اء على ما س س    -و
ل الأول: ل الأث -ال ة دون تأج ر س م ال ع ادرة  ام ال ن الأح   .م
اني: ل ال ة. -ال ر س م ال ع ادرة  ام ال جل للأح   تع الأث ال

  المطلب الأول
  مضمون الأحكام الصادرة بعدم الدستورية دون تأجيل الأثر

ف   ه إلى أث قاع  ن عل ع عي ال رة ال ال م دس ع د ال  ي
ن ام القان ه م ال ر م دس ع ي  ق ا ال ال لف ، يزوال ه ة واخ الأن

رة س م ال ع ادرة  امها ال ان آثار أح ها ل ي رة في ت س أن ، ال ا ال وفى ه
رة س م ال ع ادرة  ام ال فاذ الأح ا الأث ،  ال ب أث رئ ل وه

ر  ه ال رة م ه ر لأ ص ام دس ار أ ن ل اخ جعى. و ر والأث ال الف
ا أي ق ل ازنة ب م رة إلى ال س م ال ع ادرة  ر ال س ائها ال ام ق ن أح

عارضان رة.، ي س ق ال ق ان ال ني وض ق القان ا ال   وه
م  ع ادرة  ام ال ان الأح جل ل م الأث ال ان مفه ل ب ا ق الي  عل ال و

ر لآثار جعى والف م الأث ال فه ق ل رة أن ن س ا  ال اره اع رة  س م ال ح ع
رة س م ال ع ادرة  ام ال ان الاح رت الأساس ل اول، ال ان ذل س –ول

از رة. -إ س م ال فاذ آثار ح ع جعى ل ر والأث ال ل م الأث الف م  ان مفه   ب
ة. - أولاً  ر س م ال ع ادر  اش لل ال ر وال   الأث الف

ع  ت  ةأخ عة مُ رة لها  س م ال ع ادرة  ام ال ة أن للأح ف ول  ، ال
رة؛   س م ال فاذ آثار ح ع اش ل ر وال اء على ذل الأث الف ت ب واع
ور ال  ر م تارخ ص رة غ دس س م ال ع ل ال  ني م ع ال القان

ا ال في ال ة ه ث ذل على ص م دون أن ي ع ور ال  قة على ص ا ة ال ف
رة. س ر  ال ى ذل أن الإلغاء الف ل في إزالة  L’abrogation ex nuncومع ي

اس في آثاره  أث وال اً دون ال اع عي م الأن ف ة لل ال ل ق الآثار ال
قة. ا   ال
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ما  ن ع رة  س م ال ع ادر  ر لل ال اش والف ر القاضي فالأث ال ق
الفة  ة ال ن ة القان ي فإن أثار إلغاء القاع عي أو لائ رة ن ت م دس ر ع س ال
ائي و إلى  ار ال الق ة إص ؛ أ م ل اش ر أو م أث ف ر ت  س لل

اضي ث في ال ي ح قائع والأوضاع ال ت أث ذل إلى ال ل دون أن ي ق وم ، )٧(ال
رة وه ما ث فإن ه س م ال ع اراً م تارخ ال  ه اع ل  ع عي لا  ا ال ال

ه ب   .)٨(ex nuncع ع
ي  اه ال ا وال ا َّقةً على الق ر مُ س الفة لل ُ ة ال ن ة القان لُّ القاع الي ت ال و

ار ال ة إص الفٍ م ل لٍ مُ ائي. و ٍ على ال الق َ لٍ مُ ث   ت
ني ام القان ر م الّ س الفة لل ة ال في القاع ا ت اعً ائي ف َّ ، الق ل لا تُ و

ائي ار ال الق ع إص ث  ي ت اقف ال ا وال ا أ ، على الق ح م ج ا ن ت وه
أ  ة على دواعي م ق ال ق ة وال ن اك القان ار ال ق ني م اس الأم القان

ة و ا ال، ال انوه ا واس ل ا و ن ف ول  ي م ال ه الع ت  ا ام أخ ال ا و
ة رة أساس ها    .)٩(وغ
ا ذ اصل م ي ، وال ة ال داه أن القاع رة م س م ال ع ئ لل  أن الأث ال

ث في  ي ح قائع ال ة لل ل حاك ه ت ر م دس ع م  عي ال ها ال ال ت
اضي ل ن ا، ال ار أن ت ال أ ق رة على اع س م ال ع ل القاضي 

ف  ع ني و ار القان ق م الاس أث رجعي م شأنه أن يه رة  س م ال ع ادر  ال
قة  ة ال ني ون ة الأم القان ل ب لة و ة  ة ل ق ة ال ن اك القان ال

                                                 
ور -(٧) ي س ات، د. أح ف ق وال ق رة لل س ة ال ا جع سـاب، ال ها؛٣٣١صــ، م عـ د.  -ومـا 

ــــي ف د ع ــــ فى م ــــ ــــة ،م ول الأج ــــ والــــ رة فــــي م ســــ ــــة ال ل رقا جــــع ســــاب، حــــ ، م
ــاو  -؛٢٧٦ص ان ال ر ، د. ســل ســ ن ال ة والقــان اســ جــع ســاب، الــ ال ومــا  ٣٩٣صـــ، م

ها.   ع
لح  -(٨) ة وع ذل  Ex Nuncم ني م م اللات لح قان ا" ه م اعً ي "م الآن ف ع

لح  ي "م ال Ex Tuncم ع ة". و   ا
ى ن محمد سال -(٩) ان ح ة الأمـ ، د. إ ـ ائح وف ان واللـ رة القـ م دسـ عـ ـادرة  ام ال آثار الأح

ني راه ، دراســـة مقارنـــة -القـــان ـــ ق ، رســـالة د قـــ ـــة ال رة، ل ـــ  .؛ د٣٥٢ص، ٢٠٢٣، جامعـــة ال
ـــي شـــاه ـــ ال ل ع اع ان، إســـ ـــة القـــ م رج ا عـــ فـــاء ال، ضـــ ـــة ال ـــةم ن رة، قان ، الإســـ

٢٠١٣.  
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١٧٠٠ 

وعة اد م، ال ة وتل م اه ة الأوضاع ال افي ن ام و رة في ال م أح ق
اء.   الق

ج  ع ال رة إلى  س ام ال ر للأح اه ال للأث الف ار الات و أن
ر  س ع ال ان تع م مقاص ال ن الق ة على م قا ل لا ، مفادها إن ال ول

رة س م ال اشفاً لع رة  س م ال ع ادر  ار ال ال الي فإن، ز اع ال ه  و
. الي ل ال الي ال م ال اش م ال   أث م

اك  ق وال ق ال ل  رة  س م ال ع ادر  جعي لل ال الأث ال ل  ا أن ال ك
ي ال ال صا في ال ة خ ق ة ال ن م ، القان ع ي  ق ان ال ال حالة ما إذا 

ل ه ق  م زم  ر ل ض، دس ه ت ت ع ت على ذل ، ائوت ح ت
اد اعي والاق ان الاج ة على ال ائج خ ولة، ن الي لل ازن ال ال ل  وعلى ، و

ضى م ع ف ل دون وق ر  أث ف قه  ازنات الع م ذل فإن ت ال ة وخلال  ال
ة اب   .)١٠(ال

ائي اش لل الق ر وال ة الأث الف ق قاع رة  و ال أن ل س م ال ع
أ  ة وم و أ ال ازن ب م راً م ال ق ق : الأولى أنها ت لف م زاو م
رة  م دس ع ادرة  ام ال ني؛ لأن الأح أ الأم القان ى م ني؛ فه  الأم القان

اضي ائح لا ت على ال ان والل اد ، الق ع إذا ما اع ع ي أن ال ذل أن ال
قهال قه، اس على ت لة م ت ة  ع ف رة  س م ال ع عاً ، فإن ال  ل ن

ني الأم القان ان إ، م الإخلال  رة الق ة على دس قا ل ال ز أن ت لى ولا 
ار ق عة الاس م وزع لة لله   .)١١(وس

ة أن ال ع م ف رة ي س م ال أث لإعلان ع ار الإلغاء  اس ذل أن اخ
عي له قة ل ت ا ه، الآثار ال ي، ع اق عام وغ ش ل ، ن م شأنه أن 
ام العام. ني وال ل الأم القان أ، ل ع ، م ح ال اس في ج لا  ال

فا على  ة ال ان للإلغاء م عي. إذا  قة لل ال ا الات ال ع قات والاس ال

                                                 
ــ  -(١٠) ــه، د. محمد الق ن  عــ ن م رة قــان م دســ عــ ــادرة  ــام ال ــة لــلإدارة ، آثــار الأح لــة الع ال

ة ة وال ل ن، ١٢٨ع، ال   .١٥٢صـ، ٢٠١٦ي
ور -(١١) ي س ا"، د. أح ف رة العل س ة ال ن ال ب تغ قان ل ان "م ع ر ، مقال  ة م

ارخ  ر ب   .١٥/٣/١٩٩٥ال
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ني قة للفإنه ي، الأم القان ا هاكات ال ع في الان اس وال ه ح ال ق ت عل ق
اد رة للأف س ات ال   .)١٢(وال

ل فق ق اض وال ا ال  على ال ة لأن ه و أ ال ى م ا  ومع ، ك
أ  ئة في ت م ث ت ر  ة أن الأث الف ع على ذل  ض ال ع ذل 

ة و اض م ح أن القان، ال اً في ال ه ُع مع ر م دس ع م  ن ال
ة  و أ ال اً على ت م ث سل الي ي ال اضي و ة لل ال اً  ل وص ق وال
ل  اً ق ور ال وص ة ص لاً م ل ا ر  س الف لل ن ال عل القان ا أنها ت ال

ور ال قاً ل، ص ل خ ا  اواة أمام القانم   .)١٣(ن أ ال
الي ل  م ال اراً م ال عي اع ر أن إلغاء ال ال خ على الأث الف ول ي

رة، ال س م ال ع اء م ال  ه اب ل  ع ا ال لا  وه ما ، وم ث فإن ه
اواة  أ ال ق م ا خ ه أ ت ع ا ، ي ع  الة ق  على ال ه ال ن في ه إذ 

ل ال  ى ق هم ر م دس ع ، ع ع الآخ  ق ال ل  على ال في ال
ة  سات الأور اه ال ا الات ت به ه. وق أخ اراً م تارخ ن ه واع ر م دس ع ال 

ل م رة  س اك ال قه ال ل على ت ا وال وع ل ا و ا وال ن   .)١٤(ف

                                                 
(12)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 

Thèse, université panthéon- assas paris, décembre 2016,, p.310. 
ــة  -(١٣) مــان: دراســة مقارن ــ ال ر مــ ح ســ ــاء ال ــام الق ان أح ــ ســ ــ الع ــام ســع ع د. ع

جع ساب   .٢٤٥صـ، م
م  -(١٤) ع ادرة  ام ال ر للأح ة الأث الف قاع أخ  ة  ن اه الغال في ال القان ل إن الات و الق

رة ســـ ـــا، ال ن ا وف ـــ ل ـــا و ول ال ز تلـــ الـــ ة ، ولعـــل مـــ أبـــ ـــه الفقـــ ـــ عل ـــال ذلـــ مـــا ن م
ادة  ة م ال ام او لعام  ١٤٠ال ر ال س عـ ع ١٩٢٠م ال فاذ  خل الإلغاء ح ال لى أنه "ي

م ال اء ي ـادة ، انق ـة مـ ال ال ة ال ه الفقـ ل ما ن عل ـ لعـام  ١٩٠و ل ر ال سـ مـ ال
ه". ١٩٩٧ م ن ل م ي فع رة ناف ال س ة ال ح ح ال ي ن على "ُ   وال

ـادة  ـة مـ ال ان ة ال فقًا للفقـ ا ف ن ر ٦٢وفى ف سـ ـي مـ ال ن ـا سـ  -الف عي ، -ك ـ فـإنَّ الـ ال
ادة  ه وفقًا لل ر م دس ع ة  ٦١ال ح  ر  ١فق سـ لـ الُّ ار ال ـ قـ ـة مـ ن ا ، يـ إلغـاؤه ب

اشــ مــ تــارخ  ر أو مُ ــأث فــ ــ  ائح  ان واللــ رة القــ م دســ عــ ــادرة  َّ ــام ال ــى أنَّ الأح ع
ار.   ن الق

لا ذل تُ ، ف ـ  أخ ورها ومـ ذلـ مـا ن ـام عـ صـ ر للأح ة الأثـ الفـ قاعـ َّـة  ول الع ع الـ
ـــادة ـــة مـــ نـــ ال ان ة ال ـــه الفقـــ ـــي لعـــام  ١٦٠عل ر ال ســـ ـــ  ۲۰۰۲مـــ ال ن لل ـــ أنـــه: "
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١٧٠٢ 

غي ال ب ا ة أنه ي غي ملاح ادر و لي لل ال ق ر والأث ال لأث الف
رة س م ال نى، ع ام قان ة عامة في أ ن لي لا  أن ُع قاع ق ا ، فالأث ال إن

اء ل الاس ر على س س ل القاضي ال ر م ق ل ، ُق أج امها ب وذل م خلال 
امها إلى تارخ لاح امها أو آثار أح ا ما ي ت، أح ن م وه ع القان ة ص ع سل

. له ذل نى  اء م دون أساس قان ا الاس ر ه ق ما  ر ع س ل القاضي ال   ق
اً: ة. - ثان ر س م ال ع ادر  جعى لل ال   الأث ال

اشفة؛  عة  ام لها  ة أن الأح ف اش  ر وال ول خلافاً للأث الف ع ال تأخ 
م ع ر لل  ه تق اءً عل اً  و اً رج رة أث س ل ، ال ني م ع ال القان  

م  ع ور ال  ا ال ول م تارخ ص ور ه رة م تارخ ص س م ال ع ال 
ه ر قائع ، دس رة ل فق على العلاقات وال س م ال ع ان ال  ى س ع وه ما 

ور ال ة ل ال ل على العلاق، ال انه  ا س ا الون ور ه قة على ص ا ، ات ال
ت . وه ما أخ ا وم ان تغال وس ا و ال   ه بل

ة   م ال ع ع م ه  ر م دس ع م  ن ال جعى أن القان الأث ال الي ُق  ال و
وره  ة م وق ص ن ه ي  )١٥(Ex tuncالقان ؛ أ أن أث ور ال لا م وق ص
ن اك القان افة ال رت في على  ي تق ق ال ق ه وعلى الأوضاع وال ج أت  ي ن ة ال

ث في ، له ي ح ائل ال ل ال أث ل اق أو ال ع ال س جعى إلى ت و الأث ال
اضي ة على الأح، ال ة مع ارة أخ ت قاع ان و ل س ي وقع ق اث ال
ن  ّ  .)١٦(القان إلغاء ن رة القاضي  س ة ال ر   ف ال س ه لل الف مُعَّ ل

                                                                                                                       
اشـــ ٍ مُ ـــ ـــة أث ن أو لائ ـــان ّ فـــي ق ـــ رة ن م دســـ عـــ ـــادر  ـــة ، ال ن ال ـــ قـــان ـــ علـــى ذل وأكَّ

رة فــي ا ســ ــ رقــ ال ــائل  :ــأنَّ  ۲۰۰۲لعــام  ۲۷ل ــادرة فــي ال اراتهــا ال ــة وق ــام ال أح
افة ولة ولل ات ال ع سُل مة ل ن مل رة ت س ة ع ، ال ة خلال خ س ة ال وت في ال

ورها ما على الأك م تارخ ص ـة ، ي ن أو لائ ّ فـي قـان رة ن م دس ع ادر  ن لل ال و
الفي ج ـ ، ع الأح ـالي ل م ال ـ ه مـ ال ر م دسـ عـ ـي  ق ع ت الـ ال اش و أثٌ مُ
.   ال

ة(١٥)- ني م م اللات لح قان ة".، ه م ا ي "م ال ع   Ex Tunc و
ى ن محمد سال -(١٦) ان ح ة الأمـ ، د. إ ـ ائح وف ان والل رة الق م دس ع ادرة  ام ال آثار الأح

ني جع ساب، دراسة مقارنة -القان   .٢٧٣ص، م
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ا  ل ه أت في  ي ن ة ال ن اك القان ُلغى أث رجعي ل العلاقات وال ّ ال ال
انه ة س    .)١٧(خلال ف

أث رجعي ح الإلغاء  ع الآثار  L’annulation rétroactiveو م إعادة ج
ف له ح ال عي م دخ ج ع ن ت ي ق ت اق، ال رة وال س م ال ع أن إعلان ع

ا لا  إلا أن ال ال رة، ه س عاي ال اع وال هاكه الق اً ، ان ل  له أب
عي ال، صفات ح ت ال ا الو قه على ه ة الإلغاء هي  .)١٨(ي لا  ت ف

ع في ت ال ال ة  ه رة ال س ق ال ق ي م ال ف ح لل عي  أنه  ال
. ومع ذل ه ني والأم ، عل ام القان ار ال ق عة اس ق إلى زع د في نف ال فإنه ي

ني قًا على ، القان ًا وم ه ق ر م دس عي ال أعل ع ان ال ال ا إذا  لا س
اق واسع ل عام آل، ن رت  رة  س اك ال ا في أن ال ً ا ه ال أ ات وه

اً لإرجاء آث   .)١٩(ار الإلغاء زم
أن " ع  فه ال ع ع و ي ي ة ال اً م الل ن رج رة  س م ال ع إن ال 

ه ل  ل الع ة ق فة نهائ ن ق تأس  ة ت ن اك قان ها على م ن ، ف وم ث 
ل ع ما  ة ع ج ال فاً  ص رة م س م ال ع ادر  في تارخ ساب على  ال ال

ه ل  اد أث ال ، )٢٠(الع ى ارت رة تع س م ال ع ادر  ة ال ال الي فإن رج ال و
له  قه وش ت على ذل م ت ا ق ي وره  ائي إلى تارخ ساب على ص الق

. ور ال قة على ص ا قائع ال   لل
عي ال  على  رة ال ال م دس ع اه على أن ال  ا الات ع ه و

ة  رقاع س ة مع ح ال ه القاع ى تعارض ه ع ة  ن الي سق الأساس ال ، قان ال و
رة  س م ال ع ى أن ال  ع ني؛ وه ما  ام القان ة في ال ه القاع ه ه ي عل ت

                                                 
ــان -(١٧) ا محمد ح ــاء، د. إبــ ان فــي الفقــه والق رة القــ ــى دســ ــة عل قا ــة، ال ه ــة ، دار ال الع

ة   .٢٧٧صـ، ٢٠٠٠، القاه
(18)- X. Magnon, La modulation des effets dans le temps des décisions du juge 

constitutionnel, AIJC, 2012, n° XXVII- 2011, p. 557. 
(19)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 

op.cit, p.310. 
(20)- E. walters, U.S. Supreme Court Advance Sheet April 2013, Harper & Row 

Press, United States, 2013, p. 26. 
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١٧٠٤ 

أ له ا الع لا م اشفا له عي ، ع  ة ال ال ن الأم ال  ص ع ال
ه ل  ه م تارخ الع    .)٢١(عل

أ ة )٢٢(و ذل ال اشفة ول م ة أنها  ائ ام الق ، أن الأصل في الأح
ي ت بها امات ال ق والال ق ئ ال ق ، لأنها لا ت ق ه ال ف ع ه بل ت

ال ل ال  ه ق اجه ابها أو في م ة لأص اب امات ال ام ، والال ه الأح وأن ه
ع ازعة ال ر في ال س ف ع ح ال مه ت ده إلى مفه اء وت وضة على الق

وره لازمه م ص ح ال  ا الع ، ال اً به وذل لأنه وُلَِ م الأساس م
ر  س ة، ال ا ر م ال س الفًا لل ل م ولادته؛ لأنه وُلَِ مُ ا ُلغى  ُّ ال ت ، فال و

أت  ي ن ة ال ن اك القان لَّ العلاقات وال لان  ه؛ لأن أساسها على ذل  اد إل الاس
ل ا ني  رة أث رجع، القان س م ال ع ن لل  ع أن  ة ، يالأم ال 

اشفة ه ال ع ة ل    .)٢٣(ح
رة س ع ال ة لل عة الع ون إلى ال اه  ا الات ار ه ا أن أن جه ، ك إذ ت

س  ب ال ة والع ص ال ها لل مة ف هاال ال ي  الي فإذا ما ، رة ال ال و
عي رة ذل ال ال م دس ع رة  س ة ال ا ، ق ال ى ذل أن ه ع ف

ه  ر م دس ع ور ال  ة ص وره ول م ل ر م ص س الفا لل ال ق ول م

                                                 
ــي ســ -(٢١) ــ ف ــات، ورد. أح ق وال قــ رة لل ســ ــة ال ا جــع ســاب، ال ومــا ٣٣١صـــ، ٢٠٠٠، م

ها.   ع
ال أب ال -(٢٢) ر ، د. أح  سـ ن ال ـة، دراسات فـي القـان ـة الع ه  ١٤٦ص، ١٩٨٧، دار ال

ها؛ عـــ ـــى -ومـــا  ـــ فه فى أبـــ ز ـــ رة، د. م ـــة دســـ ـــ ورقا ر ال ســـ ان ال ، ١٩٨٥، القـــ
ها ٤٩٢ص عــــ ر  د. .ومــــا  ســــ ن ال ــــان ــــ الق ــــى ف ــــاب الأول، ف ــــة، ال ــــة الع ه ، دار ال

ز  -؛٢٤١ص، ١٩٩٧ ي فــــ رة، د. صـــلاح الــــ ســــ ع ال ــــة، الـــ ــــة الع ه ، ١٩٩٣، دار ال
ان ٣٠٠ص رة الق ة على دس قا اها؛ د. محمد أن جعف ال ع ـة -وما  دار ، دراسـة مقارنـة ت

ة ة الع ه عة، ال ة ال ان ها ٨٣ص، ١٩٩٩، ال ع   وما 
اع د. -(٢٣) ر ، رم ال س ن ال ة العامة في القان جـع سـاب، ال ـ  -؛٦١٣صــ، م د. عـام زغ

رة، م س م ال ع ة أث ال  أ رج ني وم ة الأم القان ازنة ب ف ر فـي ، ال ـ  م
فــة لــة دراســات ال اق، م فــة العــ د، جامعــة ال ر -؛٢٠٧صـــ، ٢٠١٠ العــ ــار الــ ــ ، ال ع

ان ان، الع محمد سـال رة القـ ـة علـى دسـ قا ـام ال ـة ، ن ن لـف الـ القان دراسـة مقارنـة بـ م
ن ال  ة، والقان اد ة والاق ن عات القان ة، سع س لل   .٣٨٤صـ، ٢٠٠٠، القاه
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أث رجعي عي ت ال  ا  ن ال ، م الة أن  ه ال ر في ه إذ لا ي
ورهال ة ص ر م ل ور ال وغ دس قة على ص ا ة ال را في الف ، عي دس

عل م ة شاذة ت ةوتل ن رة غ ذات فائ س ة ال   .)٢٤( رقا
ل  رة ي س م ال ع ادرة  ام ال ة الأح م رج ع ل  أ أن الق ار ذل ال و أن

قي ع، وضعاً شاذاً وغ م رة أث رجعىلأنه ل ل  لل  س ح ، م ال لأص
ع ض اماً على قاضى ال ن  -ل م  ال أرجأ ت القان ح ساوره ال في ع

ه ر ه - دس وح عل اع ال ه على ال ر م دس ع اء  ع الق ن  ، أن  ذات القان
م  ع فع  ى م ال ت ض ال افى مع الغ ل و ني ال اه ال القان أ وه أم 

فع ا ال ة ل ه ل ة ع ة فائ الي أ ال ق  رة ولا  س م ، ال ع ن ال دفع  لأن القان
ه. ر م دس ع ه رغ ال  ف  عل ه س قه عل ع ت ه أملا في م ر ز  دس ع و

رة  إلى  س م ال ع جعي لل  اشف أو ال أن الأث ال اه رأيه  ا الات ار ه أن
ا أ ال ن م ن ، واة أمام القان ة ت ن اك قان ز ال ب م ا ال إذ لا  ل ه ق

ه ع ن    .)٢٥(وأخ ت
ة على  و أ ال ة ل ي الأول جعي تع ة الأث ال قاع ع أن الأخ  و ال

ني أ الأم القان اب م ا   ألا ، ح جعى ض ن للأث ال ل  أن  ل
ف إر  اك غى ه ار لل ق ان الاس ورة ض رة على ض س ة ال و ساء دعائ ال

ي تع هي ا اد ال ة للأف ق ال ق ام ال ة واح ن ولة القان لأخ م دعائ ال
ة ن   .)٢٦(القان

ا م  ً عًا وتعق رة أك ت س م ال ات إعلانات ع ر الإشارة إلى أن تأث وت
قل ب الإ ام ال أث رجعىالانق ر والإلغاء  اك ، لغاء الف م ال ح ت

أث م خلال ي ال ا م ه ً مًا م رة ع س م  ال يل آثار إعلان ع تع

                                                 
ع، د. محمد الق  -(٢٤) ادرة  ام ال هآثار الأح ن  ع ن م رة قان جع ساب، م دس   .١٤٨صـ، م
ان -(٢٥) رة الق ة على دس قا ة -د. محمد أن جعف ال جع ساب، دراسة مقارنة ت وما  ٨٣ص، م

ها؛ ز  -عــ ي فــ رة، د. صــلاح الــ ســ ع ال جــع ســاب، الــ ها؛ ٣٠٠ص، م عــ د. محمد  -ومــا 
ع رة فـي م، صلاح ع ال سـ ـاء ال ـاق رة العل سـ ـة ال ـام ال ن وأح ء قـان ، ـ فـي ضـ

عة ا عة ال   .٤٢٧ص، ٢٠١٠، ال
ــار -(٢٦) ــ محمد الع رة، د.  ســ ــة ال ــاء ال ني فــي ق رة للأمــ القــان ســ ــة ال ا ــة ، ال ل م

رة س ل، ٣ع، ال ها.  ٥٢صـ، ٢٠٠٣ي ع   وما 



  ية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانون
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٧٠٦ 

رة س ل .)٢٧(ال نه  ا  أُر رجعى ب ًا  ا ت ً ا ح ئًا آثار إما أن يلغ ًا أو ج
ر  ر ، )٢٨(الأث الف أث ف ن أن الإلغاء  عل عل  أو  ا ي ا  ة لا س له آثار رج

ارة) علقة (ال عاو ال   .)٢٩(ال
  المطلب الثاني

  تعريف الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية
أ  اء على م ر س جعى أو الأث الف ها الأث ال ي  ات والآثار ال ع اً لل ن

ة و أ ال ني أو على م ان ال، الأم القان ا  ى ول أن  لف  ر م س قاضي ال
ب  ق أن ي في ثق ن وأن ي في ذات ال وع القان ع ف رة في ج س ال ال

عي اغ ال الف ى  ني أو ما  ام القان داء في ال ة  ألا ، س ل فال ول
ة الأم ا اً  ا ته أ رة وأن س ة ال ة ال ا د ح  ق دورها على م

ني.   القان
فاذ آثار   جلاً ل اً م رة أث س ة ال ع الأن ت  ل فق اب ا ال وم ه

رة س م ال ع ام  ة ، الأح فاعل ق  أن  اه  ق ر  س ح للقاضي ال ي ت وال
ني.  الأم القان ة  رة دون ال س ة ال قا   ال

ر  س ل القاضي ال ائي في ت ا الف الق ل ه ها و قاف آثار ح ة إ  رخ
رها  ق دة  ة م ة زم ام لف ه الأح ان آثار ه ل س رة م خلال تأج س م ال ع

ر  س ة، القاضي ال ائ فاد ع ، وذل في حالات اس ع ل صة لل ى الف ى تع ح

                                                 
(27)- Mathieu Disant, Les effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil 

constitutionnel, «maître du temps? Le législateur, bouche du Conseil 
constitutionnel?, NCCC, 2013, n° 40, p. 63- 82. 

: لف ذل ازن العام بـ يل ال يل  في ال ع د ال هل أن نفه أن س وج ، مـ جهـة، "م ال
ــا ام الان ــ ــة عــ شــ اح ات فادة مــ للآثــار ال ء مــ الاســ ــ ــع ال ني (الــ  ــام القــان م فــي ال
( ــ ــ م ــار غ ــة أخــ ، م ــى ، ومــ ناح فــا عل ع علــى ال ــ ــة (الــ  ن أمــ العلاقــات القان

ل. ان م ق ا  امل  ج أو ت ة فق لأنها ت ات القاع  تأث
(28)- O. Lecucq, Les effets dans le temps des décisions du Tribunal 

constitutionnel espagnol, NCCC, 2015, n° 47, pp. 87 et s.; Olivier Jouanjan, 
Les effets dans le temps des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 
d’Allemagne, NCCC, 2015, n°47, p. 91. 

(29)- X. Magnon; Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du 
Conseil constitutionnel. Quel(s) bénéfice(s) pour le citoyen de la question 
prioritaire de constitutionnalité, RFDA, 2011, p. 761. 
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١٧٠٧ 

رة س م ال ل ، ع ة  ة القائ ن العلاقات القان ق  اش  اب م لافي أ اض ول
لاد ال ار في ال ق ع الاس ع ات وت ق وال ق د ال ي ته ضى ال حلة الف لاد إلى م

ني ه القان الأ، وته أم ه  ع ع رةوه ما  س م ال ع جل لل    .)٣٠(ث ال
رة س م ال ع ادر  جل لل ال حة " و تع الأث ال ة ال ل أنها ال

م دس ع اء  ر للق س ل للقاضي ال ة مع إرجاء وتأج ن أو لائ ة ن في قان ر
م  ع ادر  ار ال خ ن الق ار خ لاح ل دة في تار ة م نفاذ آثار ذل ال إلى م

ة ر س ها ، ال ت عل جعى لآثار ذل ال س ر أو ال فاذ الف ان ال وذل إذا ما 
ر  س م ال م وضع ل لع ع ان م شأنه ع ة أو  ائج خ ان ن د أو  ج ة ال

" ي ر ج اء وضع غ دس ه إن ت عل    .)٣١(س
م  ع اء  رة ه الق س م ال ان آثار ح ع جل ل ؛ فإن الأث ال ارة أخ و
لى  ق عاد م اً ل ف زم ا الإلغاء ح ال ل ه ل دخ عي مع تأج رة ال ال دس

ر  س م ال ع ادر  ده ال ال خل وزالة لاح  ع لل صة لل ة وذل لإتاحة الف
رة س م ال رة يُ ، ع ع س م ال ع ادر  ت على ذل أن ال ال الي ي ال و

وره الي ل م ال م ، في ال ع رها ال  ي ق هلة ال هاء ال ع ان ول ل  إلا 
رة.  س   ال

ع م  ا الأجل  ال ال ل ه ل حل ه في الوق ر ل ، م دس و
ءاً في  أنها ما زال ج ها و ها  معامل ر م دس ع ي  ق ة ال ن ة القان فإن القاع

ى اس بها وذل ح ر لا م س قة لل ا ني م ام القان دته  ال ي الأجل ال ح ق ي
ة   .)٣٢(ال

رة مفاده أن س م ال ع ادر  ئ لل ال ان الأث ال ي  وذا  ة ال ن ة القان القاع
ث في  ي ح قائع ال ة لل ل حاك ه ت ر م دس ع م  عي ال ها ال ال ت

ل ن ال اضي أ ق ع ، ال ر في  س ز للقاضي ال اء م ذل  فإنه اس

                                                 
ور -(٣٠) ــي ســ ــ ف ــات، د. أح ق وال قــ رة لل ســ ــة ال ا جــع ســاب، ال ومــا ٣٤٨ -٣٤٧صـــ، م

  ها.ع
(31)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions QPC du conseil constitutionnel, 

op.cit, p.380- 381. 
ه، د. محمد ق  -(٣٢) ن  ع ن م رة قان م دس ع ادرة  ام ال جع ساب، ، آثار الأح  -١٥٣صــ، م

١٥٤.  
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ا د أجلاً ي الات أن ُ رةال س م ال ع ه أث ال  الة ، )٣٣(خى  ه ال وتع في ه
ع خلال الأجل ا خل ال ة ت ل بها لغا ني وسار الع ام القان ءاً م ال ة ج ن لقان

م  ع ق ال القاضي  ه م رة وف ما ن عل س م ال فاد ع ع د ل ال
رة س ة، ال ن ضى قان عي أو ف اغ ت ل ف ه ، والعلة في ذل ه ت  ل ه وق ت

ى ي ة ح ة إلى س م ة ال ر ال س ن م الع ال ة القان ع م ت  خلالها ال
ه.    ال أصا

ر  جعى أو الف فاد تق الأث ال ر ل س فع القاضي ال ي ت اب ال د الأس ع وت
رة س م ال ع جل لل  رة وتق الأث ال س م ال فاذ آثار ح ع ي ق ، ل وال

ان الإلغاء  ها في إذا ما  ع ل  ي ي ق ة ال ص ال جعى لل ر أو ال الف
ة اق مف ائج وع ه ن ت عل ها س ر م دس ت ، ع ان س وذل في حالة إذا ما 

ام العام اء على ال ه الاع ة العامة ، عل ة على ال ة ض اءً مال ت أ أو سُ
ولة ر وال، لل س رها القاضي ال ق ي  الات ال ها م ال ت وغ ها أن ت ي ي ف

رة  س م ال ع ادرة  ام ال ان الأح ر ل جعى او الف ائج الأث ال ها ن ت عل س
ة اق مف   .)٣٤(وع

ر رأ أن  س جع لأن القاضي ال رة ي س م ال ل نفاذ آثار ح ع ن تأج وق 
ه ان ت عل اش أو رجعى س ل م رة  س م ال ع الفة نفاذ آثار ال  هاك وم

 : ن ذل في حال رة أخ و ة دس اقاع ر لل  أوله فاذ الف ان ال إذا 
د ج رة ال س م ال د إلى وضع ح لع ع رة ل ي س م ال ع ادر  ا، ال ه  وثان

. ي ر ج اء وضع غ دس ه إن ت عل ان س   إذا 
جل إلى نف أث م رة  س م ال ني ال و إعلان ع هج القان  ال وال

ار  ة ال ص ال ة م ال ة ال اع ال ل إلى مقارنة الق د ال ق
رة س ة ال ج اع ال الق ها  دة ، إل قة م ر  س ر القاضى ال ق ع أن 

ة ع ة ال ام ال ة إلغاء الأح ض ائ، وم ع ذل إلى تق ال سة عى  ل ج ال
                                                 

(33)- Florent Tap, L'abrogation différée d'une disposition législative par le 
Conseil constitutionnel: que faire en cas de retard du législateur?, e 
document publié sur le site internet du Conseil constitutionnel, dans la 
rubrique «A la une» de septembre2014, intitulé «Les effets dans le temps 
des décisions QPC», p.171- 172. 

(34)- Corinne Luquiens, L’aménagement des effets des décisions 
d’inconstitutionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 
France, 8e congrès de l’ACCF, p.181- 182. 
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داً  ل م ر  س ال لل م لل  الام اج ال ا الإلغاء. فالاس ة له اق وال
اً  اتج، ون ار ال ف الق ائ ت ي  ة أخ ، أما ت ة ف ل ورة أم ،  وه ع ال ه 

لي" س وع   .)٣٥(مل
ما ي  جل ع رة ذات الأث ال س م ال ة إعلانات ع ص لى خ  القاضي وت

ادر  ر ال س ل ال ار ال م ن ق فاذ في ي ل الإلغاء ح ال ر أن دخ س ال
رة غ م  س م ال نيع ام القان ة لل ال ه  ب  ل ، )٣٦(غ جل دخ الي فإنها ت ال و

ا . وه فاذ إلى تارخ لاح ا الإلغاء ح ال جل ، ه أث م رة  س م ال فإن إعلان ع
ل في ا  عي ي ار ال ال ار«ع اذ الق ر في وق ات ول في تارخ ، غ دس

ده القاضي".، لاح ث إلا في تارخ  ة ل ت قا ه ال ، ارة أخ  )٣٧( ول آثار ه
ه  ارخ ال س  عي وال رة ال ال م دس ع ل ب تارخ ال  اك ف ه

ا ال فعلًا م ال ال ه ني.اس   ام القان
ر الإشارة ل ، مع ذل، وت ارات ال ي لق اث ال ال إلى أنه م اس
ي ن ر الف س امًا، ال ة ت اً واض ا ال واض ع ه ا، ل  ار صادر ، وه في ق

رة [...] ، ٢٠١٦ماي  ٢٤في  س م ال ر على أن "إعلان ع س ي القاضي ال
ام ل الأح ى دخ جل ح ف م ة ح ال ي ة ال ى  أو على، ال ي ح ع تق  ٣١أ

ل ، )٣٨(»٢٠١٦د  ل ال اع على س ا ت تأث ال الق لل ب
ال أنه  ل تارخ «ال ور تأج ا الإلغاء إلى م ال   .)٣٩(»٢٠١٦د  ٣١ه

ة للأح ال ل آثار  ألة تأج ل م م وق أث نقاش فقهي ح ع ادرة  ام ال
ة ر س اك م ي أن، ال ها أنه  فه ؛ م ائ ة ف رة ع س م ال ل نفاذ آثار ح ع أج ل

ة ات الأساس ق وال ق ني، ى ال الأم القان م الإخلال  اغ ، وع اث ف وت إح
عي ر أو رجعى ق ، ت أث ف قه  عي وت رة ن ت م دس ع اء  ذل أن الق

                                                 
(35)- Pascale Deumier, Les effets dans le temps des décisions QPC: un droit des 

conséquences des décisions constitutionnelles», NCCC, 2015, n° 47, p. 68. 
(36)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 

op.cit, p.381. 
(37)- X. Magnon, La modulation des effets dans le temps des décisions du juge 

constitutionnel, op.cit, p. 557. 
(38)- C.C: Décision n° 2016- 543 QPC du 24 mai 2016, JORF n°0124 du 29 mai 

2016, Texte n° 42. 
(39)- C.C: Décision n° 2015- 511 QPC du 7 janvier 2016, JORF n°0008 du 10 

janvier 2016, Texte n° 19. 
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د إ اتي ق وال ق نى  ال اغ قان اسات ، لى ف ه آثار وانع ج ع و أن ي
ى  م ي الأث ال اهلها ع ت ر ت س ة لا  للقاضي ال ة ومال ا ة واج اد اق

أ ال ازنة ب م ار ال رة في إ س م ال ان ح ع ات الأم ل ل ة وم و
ني   .)٤٠(القان

ي م ال رة ففي الع س م ال ة ع ع عال افِ ل ن غ  ان إلغاء القان الات 
عي اغ ال د وت الف ج رة ال س م ال ة ع ع عال اد حل ل غي إ ان ي ، و

ن  د إلغاء القان ات لا تق على م ق وال ق ة لل انة الفعل بل ، ذل أن ال
ر ول ع  الإلغاء س ح الع ال ل ت م  ت ع ي  ق ن ال جل للقان ال

ه ر ر ، دس س ح الع ال اب اللازمة ل اذ ال ع لات وحالة الأم على ال
ق وضع ، خلال أجل مع خل  ع لل ة لل و ع أن الآجال ال ل رأ ال ل

ائ ار تارخ الإلغاء الفعلي لا ي ع ة لأن اخ ي تع م نى ج ى قان بل ، اً مق
ر  مع س رها القاضي ال ق ة    .)٤١(ات مع

م  ع ادرة  ام ال جل للأح ة للأث ال ائ عة الاس أ إلى ال و ذل ال
رة س رة ، ال س م ال ان ح ع يل آثار س ر في تع س ة القاضي ال ذل أن سل

م اق ال ة لل ة رئ ل أساس أو قاع جل لا  رة في أُث م س م ال ام ع ى لأح
ه ت  ي أخ ول ال ر في ، ال س ه القاضي ال أ إل ة يل ائ عة اس ل ذ  إذ 

ر أو الأث  . إذ ُع الأث الف ل ة ل ا اب ال ت أح الأس اف الات إذا ما ت ع ال
ان آثار ح ع ى ل م اق ال ان ال ان  رت الأساس الل جعى ال م ال

لفة رة ال س ة ال رة في الأن س م ، ال فاذ آثار ح ع جل ل وأن الأث ال
ن  ر أو القان س ه ال ر  جعى أو الأث الف اء على الأث ال رة ُع اس س ال

ة. اب مع دة ولأس ة م رة ل س م ال ل آثار ح ع ر تأج ق ر ل س   للقاضي ال
اك رأ معا ا ه عي مع ، رضب ى ت ة مق ر م دس ع ح  ع ان ال

ة  ن ج آثاره القان ه ي ر أنه ت س ح ذل الع غ ال ع و خل ال ى ي ح
رة س ة ال ألة الأول ل ال م  ق ى ل ف ح ق للأث ال ي ، ف ق ذل أن ال ال

                                                 
(40)- Corinne Luquiens, L’aménagement des effets des décisions 

d’inconstitutionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 
France, op.cit, p.177- 182. 

ه، د. محمد ق  -(٤١) ن  ع ن م رة قان م دس ع ادرة  ام ال جع ساب، آثار الأح   .١٥٦صـ، م
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ة ا ال ف قائع  ل ساراً و ال ه س ر م دس عة ع ها  ي م ب ل وال أج ل
ضع القان ال ال رةال س م ال ع فع    .)٤٢(ني ل ال

ة تُ  ة  جل ت  رة ذات الأث ال س م ال ان إعلانات ع فإذا 
ت على إلغاء  ي ق ت ان ال ع الأح ل واضح في  ة  اس ل الآثار غ ال ال

ي أعل ة ال ام ال اره. ومع ذلالأح ها م تارخ ن ق ر م دس ه ،  ع فإن ه
لفة ة لها ت م ، ال أ م أ تأث مف لإعلان ع قاض م ح ال م ال فهي ت

رة س ي ق ، ال ة ال م ة ال رة لل س م ال ف ح ع أجل ت رها ال لأنه س
رة س م ال ع ادر     .)٤٣(ال

ر ول ذل الع ق ت س ع ال ح ال ه إذ م ار ي  - ت ول ال ة ال في أغل
رة س م ال ع امها  جل لآثار أح ح ب الأث ال ة  -ت ر سل س القاضي ال

ل  رة و س ة ال ألة الأول فع في ال ه م ال ف م ى  اً وفعالاً ح اً مف ت أث ت
ارة عاو ال ى أن للقاضي ال، ال ع ا  احة أن م ات ال ع ة وفقاً لل ل ر ال س

ا ال اً له اً مف ت أث ل آثار ال مع ت أج م ب اء ، ق وذل م خلال الق
ل آثاره. ه م ال رغ تأج رة أو غ س ة ال ألة الأول م ال فادة مق   اس

ان ال ي تارخ أخ ل ر ت س اً أن فإن القاضي ال ع أ  و ال
ه ذل م أث في  ت لف م دع إلى أخ مع ما ي ف  رة س س م ال ع ادر  ال

اد ة للأف ن اك القان وفاً ، ال ر ول مع س اً م القاضي ال ي ت ن ال وق 
ارخ أو ذل ا ال ار ه ل ، س اخ ه ذل م ج ا ي ة ل ئ الى ال وه ما ق 

ار تار ل اخ ه دون آخح ع ة هي أول وآخ درجة في ، خ  خاصة وأن ال
قاض امهاال ع في أح اف ولا    .)٤٤(ي لا اس

قة في  فق ال ه و رة م  س م ال ع ادر  غ ال ال ف ضع  ا ال ولا ش أن ه
ارخ  ي ال ة ت على اساسها ت د معاي م م وج اراتها وذل لع ة وق ال

                                                 
(42)- Théo Ducharme, Le bénéfice des décisions d’inconstitutionnalité: quelle(s) 

application (s) en fonction des droits et libertés méconnus?, Appartient au 
dossier: "Le droit des libertés en question(s)– Colloque n°3 de la RDLF- 
Montpellier 2021", RDLF 2022 chron. n°07 

(43)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 
op.cit, p.384. 

ــ الله ناصــف -(٤٤) يل دار ، د. ع عــ عــ ال يل و عــ ــل ال ــا ق رة العل ســ ــة ال ــام ال ــة وأثــ أح ح
ة ة الع ه   .١٢٠ -١١٩ص، ١٩٩٨، ال
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جل مة  ال ات م جان ال غ وتأث عها ل في حالة دون أخ مع خ
ا ا ع الق ان في  ل ه ال ، وال ا اواة ب م  أ ال لاً ع الإخلال  ف

ارخ  ع ال ل أو  ه ق ن ق  عل ان القان ه  ما إذا  ر م دس ع م  ال
س م ال ع ها  ان ح ة ل ده ال    .رةال ت

فع  قي ي هج م ة م جل ه ن أث م رة  س م ال ا س أن إعلان ع ح م و
عي  ارة لل ال عاني ال ار أو ال ى ال ع أن ال ر إلى ال  س القاضي ال

ر  ه غ دس ل إل م ، ال أح ر لآثار ح ع جعى أو الف وأن ت الأث ال
د إلى  رة س س رةال س م ال ة أو تفاق ع ائج مف ح القاضي ، ن الي ف ال و

ف  ن اله جلاً  اً م ها أث رة وم س م ال ام ع ان أح يل س ة تع ر سل س ال
جعى ر أو ال ي للأث الف ل ها تفاد الأث ال ل  -م ر في  س ام ال قاً لل ر  ق ال

س -دولة م ال ع ادرة  ام ال   رة.ل الأح
ى بها  ي ق هج وال ت ذل ال ي اع ول ال ز ال ا م أب ا وال ن وتع ف

الات ي م ال ي في الع ن ر الف س ع ال ، القاضي ال ها ال ل أشار إل و
ا رة العل س ة ال ن ال ى قان ع ، ق ا في  رة العل س ة ال ها ال ق و

ادرة. امها ال   اح
ح ل ر و ها للأث الف لف في ت اي وت رة ت س ة ال ا س أن الأن ا م

رة س م ال ع امها  ان اح جعى ل ر ، أو ال ى الأث الف ها ي ع ففي ح 
ائها  الات وم خلال ق ع ال رة إلا أنها في  س م ال ع ادر  اش لل ال وال

رة  جعى  ى الأث ال ر ق ت س ز تل ال ام ولعل م أب ع الأح ة في  ائ اس
ا ن ام ف ا ال ي تأخ به ول ال جعى ، ال الأث ال أخ  ول  ع الأخ م ال ا ال ب

ا  ان ا وس ال ر في إ س اء ال ه الق رة وه ما أخ  س م ال ع ادر  لل ال
.   وم

م ا ع ادرة  ام ال ل آثار الأح أج عل ب ا ي ي أما  ب ج رة فه أسل س ل
ان  ه  رة ت س ة ال ى أن الأن ع ا  جعى؛ م ر وال ائي للأث الف وم واس
ي  اق ال ائج والع ق ال ر ل س ة للقاضي ال ائ فة اس قة  ا ر ال أح ال

ة وذل ل، ثها ذل ال ة مع رة ل س م ال ع ل آثار ال  ر تأج ح ق
أث  قه  ثها ذل ال ل ت ت ي س ة ال ف اق ال فاد الع ح ل صة لل الف

. اش ر وم   ف
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رة  س م ال ان ح ع ر ل اف مع الأث الف جل ي ا أن الأث ال ح ل ا ي ك
ة و اب ال ني على ح فا على الأم القان فان لل ا يه عارض ، في أنه ا ي ب

جل في الأساس غ فعال ول له ، جعى م ناحالأث ال  ا أن الأث ال أوله
ققة في الأث  ة ال رة وذل على ع الفاعل س م ال ع فع  م ال ة مق ال ة  فائ

جعى اب ، ال ة على ح و أ ال فا على م ف لل جعى يه ا أن الأث ال ه وثان
ني وذل على ع الأث ال ني.الأم القان فا على الأم القان ف لل   جل ال يه

  المبحث الثاني
  الأساس الدستوري والقانوني للأثر المؤجل لأحكام عدم الدستورية

: ه وتق   -ت
م  ع ادرة  امها ال ان آثار أح جل ل الأث ال ا  ا أوض ول  ع ال ت  أخ

الات ع ال اء في  ل الاس رة وذل على س س ى أن الإلغاء وه، ال ع  ما 
ة  ائ فة اس امه  ل آثار أح أج ر ل س رة للقاضي ال ة مق جل ما ه إلا سل ال

ة. اب مع ا أو أس   وف ض
رة  س م ال ع ادرة  امها ال ان أح جل ل الأث ال ول  ي م ال ت الع وأخ

ا ا وال ن ول ف اد، وم تل ال ى ال ق ه م  ت  ن  ٤٩ة ا أخ م قان
يلها. ع تع ة  ا ال رة العل س ة ال   ال

الي: ل على ال ال ا ال إلى م ف نق ه ان ذل س    - ول
ل الأول: رة  -ال س م ال ارات ع جل لق ني للأث ال ر والقان س الأساس ال

ا. ن   في ف
اني: ل ال ني للأث  - ال ر والقان س رة الأساس ال س م ال ام ع جل لأح ال

.   في م
  المطلب الأول

الأساس الدستوري والقانوني للأثر المؤجل لقرارات عدم الدستورية في 
  فرنسا

ل  ة تأج ر سل س ي م القاضي ال رة ال س ة ال ز الأن ا م أب ن تُع ف
ة ل ق ة م ة زم ها لف ر م دس ع ادرة  ام ال ان آثار الأح ع  ،س س الي ت ال و

ها. ر م دس ع ي  ق ة ال ام ال ان الأح ى ل م اق ال   ال
ان  رة الق ة اللاحقة على دس قا قة دون ال ا ة ال قا ام ال ا ب ن ت ف وأخ

ى عام  ائح ح ي ع ، ٢٠٠٨والل ال لل اك م ارخ ل  ه ا ال ى ه الي ح ال و
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ام  ى لآثار الأح م اق ال رةال س م ال ع ادرة  ر ، ال س يل ال ع ع ال إلا أنه 
ر رق  س ع ال ج ال ر  ق ة ٧٢٤ال ال أمام  ٢٠٠٨ل ح ال وال ف

ل  ة وه ما  و مع ى  نى أو لائ رة ن قان م دس ع فع  ال قاض  ال
رة  س ة ال ألة الأول ال ه "  question prioritaire de constitutionnalitéعل

(QPC)" ، رة ة اللاحقة على دس قا ام ال ى ن ا في ت ن أت ف ارخ ب ف ذل ال
قة ا ة ال قا ائح إلى جان ال ان والل اق ، الق ي ع ال ال لل ح ال وه ما ف

رة. س م ال ع ادرة  ارات ال ى لآثار الق م   ال
ة  ر س م ال ام ع جل لآثار أح .الأث ال ر اش والف اء على الأث ال  اس

ل  ام ال ان آثار أح ر ل الأث الف أصل عام  ي  ن ع الف أخ ال
رة س م ال ع ادرة  ر ال س ل أثاره ، ال أج ر ل س ل ال ة لل ل ح ال مع م

ارخ لاح ادة ، ل ه ال ي ٦٢وه ما ن عل ن ر الف س ل الأساس ، م ال ي ت وال
ي ا رة ال س م ال اول آثار إعلانات ع ي ال ي ن ني الف ام القان ر في ال س ل

رة. س ة ال ألة الأول ال علقة  عاو ال اق ال ر في س س ل ال رها ال   أص
ار أو ت أ ح أعُل أنه غ   ز إص ادة على: "لا  وت تل ال

ادة  ر على أساس ال ل إ، ٦١دس ه و ر م دس ار ال ال أعُل ع ع ص
ادة  اراً م  ١ -٦١على أساس ال ر أو اع س ل ال ار ال ءاً م تارخ ن ق ب

ه ار إل ار ال ده الق د ، تارخ لاح  و والق ي ال ر ب س ل ال م ال ق و
ا ال ة على ه ت الآثار ال ها إعادة ال  ز ف ي  ر و ، ال س ل ال ارات ال ق

ع ات العامة ول، غ قابلة لل ل مة لل "وهي مل اك ات الإدارة وال ل   .)٤٥(ع ال
ي ، ومع ذل رة ال س اع ال ض الق ا هي غ ها ه ح نف ي ت ألة ال فإن ال

اقعة على  امات ال ي الال فة خاصة ت ع  عل م ال ي ت ة وال ل ه ال ت ه
لة في عات ا رة وال س ة ال ألة الأول ادرة في ال ارات ال ها الق جهة إل هات ال ل

لة  جع ال في ذل الإشارات القل ان؛ وق ي ع الأح اء والإدارة في  ع والق ال

                                                 
(45)- «Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 

61- 1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil 
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets 
que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause» 
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ر  س ن ال القان عل  ا ي ة  ان ل اولات ال ة في ال ارب الأج ن  )٤٦(لل أو القان
عل الأساسي رة ال س ة ال ألة الأول ل أساسي إلى ت ) ٤٧(QPC بـال أدت 

ل آثار أج ر ل س ل ال ح لل د للإذن ال ار م د إ م وج م  ع ع إعلاناته 
اً  رة زم س اءة الأولى  .)٤٨(ال ح ق اعُ في الق ا الإذن ال ع ذل أن ه ا ي وم

مة وع ال ة ع م ات ه ال اغ د أ ،في ص ة ب دون وج  معارضة ح
ان ل ك . )٤٩(ال ة في ت أس ة ال ة م جان ال ة ح اك ر ان ه ل  ول

ة. ي ة ال ل ه ال ي ه ر في تق وتق س ل ال ة لل ر  م الف   ق
ة  رة لع س م ال إعلانات ع ة  ت قة للآثار ال اغة د د ص م وج جع ع ا ي ك

لأس ة، اب وأص اء ، م ناح ة إن ة على م ملائ ان ل ة ال اق فإن ت ال
ألة اهل م رة اللاحقة ق أد إلى ت س ة ال قا ة ال قا ارات ال ة لق م ، )٥٠(الآثار ال

ة أخ  ادة ، م ناح ها ال ي أدخل ة ال ي ة ال ة أن الآل ا ان م ال ل اء ال رأ أع
ر ٦٢ س رةوا، م ال س م ال ع يل آثار إعلاناته  ع ل ب ح لل ي ت ه ، ل ا ت

ادر في دع  ائي ال هاد الق الاج أها  ي ب ولة ال ل ال ة ل ال ارسة ال د لل وتع
AC ، ر س ك القاضي ال ور ت ا م ال ل ب ل القاضي الإدار ، ل ًا ، م رًا  ق

                                                 
(46)- J.- L. Warsmann, Rapport fait au nom de la Commission des lois 

constitutionnelles, de la législation de l’administration générale de la 
République sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des 
institutions de la Vème République, A.N., n° 892, 2008, p. 431- 432;- J- J. 
Hyest, Rapport n° 387 fait au nom de la Commission des lois 
constitutionnelles, de législation،du suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale sur le projet de loi constitutionnelle de 
modernisation des institutions de la Vème République, Sénat, 11 juin 2008, 
p. 171- 172. 

(47)- L. Gay, Introduction générale, in La question prioritaire de 
constitutionnalité. Approche de droit comparé, Bruylant, coll. À la croisée 
des droits», 2014, p. 13. 

(48)- J.- L. Warsmann, Rapport fait au nom de la Commission des lois 
constitutionnelles, de la législation de l’administration générale de la 
République sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des 
institutions de la Vème République, op. cit., p. 443. 

(49)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 
op.cit, p.381- 382. 

(50)- X. Magnon, Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du 
Conseil constitutionnel. Quel(s) bénéfice(s) pour le citoyen de la question 
prioritaire de constitutionnalité?, op.cit, p. 761. 
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ة في  ة الم ال ل ه ال اق ه ةتق ن اً  .)٥١(ي ح ، وأخ فإنه لا  ت
ان ذل  ن الأساسي ولا  ة القان اس ا ب ة ه أس ة ال م دقة ال أ ع وصلاح خ

لاً  ن م ر  القان س ل ال ل ال ة م ق قا   .)٥٢(لل
اب  ني على ح ة على الأم القان اف ال ح  ا الأث  ا أن ه لاح ه و

ة و ف، ال ا الأث ي د  وه ي  ن ولة الف ل ال ره م ي ال قّ اه ال مع الات
ة  ه في ق ه ال وعة في ح ارات الإدارة غ ال  L'associationإلغاء الق

Ac  ارخ ادر ب ال  ۲۰۰٤ماي  ١١ال إع ة القاضي الإدار  ل ه  ف  وال اع
لي له وح ق اش ل الإلغاء أو تق أث م ر الأث ال ق جعى ال مانه م الأث ال

ة ارات ال ص إلغاء الق ة العامة ، له  ل ارات ال الاً لاع وذل إع
ةوتف و أ ال ارات م   .)٥٣(لها على اع

ل إدار  ال إلى أن إلغاء ع أن أنه " ي في ذل ال ن ولة الف ل ال إذ أرسى م
ع ا الفعل  أ أن ه ي م ح ال ا؛ أنه ع ث أبً ا أن ، مع ذل، أنه ل  إذا ب

ل واضح   ة  اق مف ن له ع ل أن  جعي للإلغاء م ال أث ال ا ال ه
ان سار  ما  أت ع ن ن ي ق ت الات ال ا الفعل وال ثها ه ي أح كل م الآثار ال

ق على آ قاء ال الإ عل  ي ق ت ة العامة ال ل ل وال فع ن ، ثارهال فإن الأم 

                                                 
(51)- J.- L. Warsmann, Rapport d’information n° 2838 sur l’évaluation de la loi 

organique n° 
2009- 1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61- 1 
de la Constitution, A.N., 5, octobre 2010, p. 65. 

لـ  م ال ـالح مقـ اعـاة م ر بـ م سـ لـ ال هـا ال ـي  ازنـة ال ال علـ  ـا ي ع أنـه  و الـ
ان ل ة ال ام سل ق أنه م ال، واح ًا، "لا أع ان ذل م ن ، إذا  د في ن القان أن 

ق ف ال ا ال ائ ه ة ، الع  ل ي ارتأت ال هاال ة ت أس ر  ال س ل ال   ."لل
Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, op.cit, 

p.306. 
ادة  -(٥٢) ـل  ٦٣ت ال ـ وع اعـ ت ن أساسـي ق د قـان ـ ر على وجه ال على أن " س م ال

ر  س ل ال ع أمامه، ال اء ال م، والإج ات ال ا الف ه ". ولا س ازعات إل رة لإحالة ال ق ة ال
ل عام ر  س ل ال ارات ال اق ق ي ن الي لا  ت ال ل ، و رة  س م ال وعلانات ع

ادة ، خاص اق ال خل في ن ي لا ت ن أساسي.، ٦٣ال  قان
(53)- Paul Cassia, Le renvoi préjudiciel en appréciation de constitutionnalité, une 

«question» d'actualité, R F D A, 2008, p.896. 
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١٧١٧ 

وك للقاضي الإدار  اف ون في  -م ات الأ ل على ملاح ن ق ح ع أن 
اج  ي ت الاح ام العام أو ال ال علقة  اء ال ة س ق ه ال ل ه ة ح ن ع القان ف ع ال ج

ى ع ة الفعل ال و ث على م ي ق ت فع بها وال ار -وال أخ في الاع م ، أن 
ة ة ،ناح ع اصة ال الح العامة أو ال لف ال جعي للإلغاء على م ائج الأث ال ، ن

ة أخ  لها، وم ناح ي ق ت او ال اد في ، ال ة وح الأف أ ال ء م في ض
اف الفعال ة أن ت، الان وك لل ال؛ وح إن الأم م اً لآثار الإ اً زم ، ح

امل أ ، م خلال مقارنة تل الع ائي ع ال وج الاس انها ت ال إم ان  ما إذا 
أث رجعي ة  ن اءات القان إلغاء الإج ل، القائل  ان الأم  ارها ، وذا  أن ت في ق

ار ض ، الإلغاء على أنه ي أ في تارخ ذل الق قاضي ال اءات ال اعاة إج "مع م
ي ع ة على أساس الفعل ال ء ، الأفعال ال ن أو ج ا القان ل آثار ه ار   اع

ى اً أو ح ل إلغائه نهائ ها ق الة، م ح، ح ال اً إلا في تارخ  أن الإلغاء ل  ناف
ده   .)٥٤(لاح 

ة م  ان ة ال ي ل ي إدخال الفق ن ر الف س ل ال ر الإشارة إلى أن ال وت
ادة  ر في  ٦٢ال س يل ال ع ال ر  س ل  ٢٣م ال أ في وضع أساس  ٢٠٠٨ي ل

اراته جل لق أث ال ة ، لل قا ار ال ل إق م ق ي اس ن ر الف س ل ال إذ أن ال
ا  ارته ولا س جل لق ان الأث ال قة على الق ا رة ال س ه ال ل رقاب اللاحقة أ في 

قة ا ارات ال ة مع ق ا رة في ال س ام تق )٥٥(ال اس ة وذل  اض ة الاف قا  laة "ال

censure virtuelleر  )٥٦(؛ س ل ال احة لل ة ال ان ل في الإم ي ت ، وال
ة العامة ل ال عل  اب ت له دون ، لأس ن أو  ء م القان رة ل س م ال لإثارة ع

                                                 
(54)- C.E, Assemblée, 11/05/2004, 255886, Publié au recueil Lebon. 
(55)- C.C: Décision 97- 395 DC- 30 décembre 1997- Loi de finances pour 1998- 

Non conformité partielle, JORF du 31 décembre 1997, page 19313;- 
Décision n° 2003- 468 DC du 3 avril 2003 JORF n°87 du 12 avril 2003 
Texte n° 2;- Décision 2005- 530 DC- 29 décembre 2005- Loi de finances 
pour 2006- Non conformité partielle, JORF du 31 décembre 2005, page 
20705, texte n° 3. 

(56)- Dominique Rousseau, «Chronique de jurisprudence constitutionnelle 1997- 
1998», RDP, 1999, n° 1, p. 63. 
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١٧١٨ 

ل  عة م ق ة س ان ت ه ول مع ض ر م دس إعلان ع اجة إلى ال  ال
ع    .)٥٧(ال

ارات ر ، وفي تل الق س ل ال فى ال ع  –اك قة على ت ا ه ال د رقاب وه 
ر  -ما س اق مع ال ة ت ع ة ال ام ال أن الأح اف  ض الاع ف ه ل  ول

ام  اق تل الأح افه ب ها؛ إذ أنه مع اع ر م دس ع ى  ق ة ول  قا ها ال عل
ر إلا أنه س ة مع ال ة -ال وف الق اعاة  م  -مع م وضع ش إزالة ع

لي. ق ن م ة في قان ة ال رة لله س   ال
ار ا الق ة له ة ال ف اله م ت ه ، وفي حالة ع ج اء س ت اك أ ج ل  ه

ع  لي ي ق ن م ة أخ في قان ة إذا أدم م ام ال ه الأح ة له ة الفعل قا ال
ارة أخ على ال اً.  قة أ ا ه ال ار رقاب ه في إ ه ورقاب ِ ، ل رص إذا ل 

خل ده وت ع ع ب ني، ال ام القان ل في ال فع ة ، ل ال سار ال ج عق فلا ت
م الة على ع ه ال رة. في ه س ق على ال، ال ف ني ي ق القان أ ال ة فإن م
ة ن   .)٥٨(القان

ار صادر ج ق ة  و ن ل، )٥٩(٢٠٠٨في ي سع ال قة ، ت ا ة ال قا اق ال في س
اً  رة زم س م ال ل آثار إعلان ع ة في تأج اك ه ال لة ، في سل ع قل ل أساب وذل ق

ر ا س يل ال ع اد ال ادر فى م اع ه ٢٣ل ل ة"ـوخلافا ل، ٢٠٠٨ي اض ة الاف قا ، "ال
م ال ع ة إعلاناً  ه ال ل ه ى أعل ال فاذ ح له ح ال ه أرجأ دخ رة ل اي  ١س ي

٢٠٠٩ .  
                                                 

ام  -(٥٧) ــ ــ ال ر  ســ فــ مــع ال ــ لا ي ار ح ــع إصــ م م ــه عــ ج ر  ســ لــ ال ر ال قــ الــ 
ه ــ مــة ب ــالاً ، ال ــةم لا ه الأداة ال . هــ اً علــى ذلــ يــ ت ،  ج ــي شــه ــة«ال ي رات ح ــ ، »ت

ة:  ئ ل ال ق ول دون تق الأص ور ال يل  ع ا م ال ة جً ةق ة.  فاعل قا   ال
- Olivier Bonnefoy, les relations entre parlement et conseil constitutionnel les 

incidences de la question prioritaire de constitutionnalité sur l’activité 
normative du Parlement, Thèse, école doctorale de droit, l’université de 
Bordeaux, 12 juin 2015,P.104. 

(58)- François Barque, Le Conseil constitutionnel et la technique de la "censure 
virtuelle": développements récents, RDP, 2006, n° 5, p. 1409- 1425;- Samy 
Benzina, l’effectivité des décisions Qpc du conseil 
constitutionnel,op.cit,p.382- 383. 

(59)- C.C:- Décision 2008- 564 DC- 19 juin 2008- Loi relative aux organismes 
génétiquement modifiés- Non conformité partielle- effet différé, JORF(59)- 
du 26 juin 2008, p. 10228, texte n° 3 
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ائ ت  أنه "في ح أن وضع ق ا ال  ر في ه س ل ال ى ال ح ق
اعة  هات ال ج قل ت ي ب ق ر ال  س الي م ال ال ال ع  مات ي عل ه ال ه

ر ع ي؛ في ح أن الإعلان الف ن ال ة إلى القان ام  الأورو رة الأح م دس ع
ل واضح؛  ة  ائج مف د إلى ن ا ال و اهل ه جح أن ي ها م ال ن ف ع ال

ى، وفي ح أنه ل اص ال م الاخ ح ع ع ب اح لل غي ، م أجل ال ي
ل آثار إعلان رة إلى  تأج س م ال اي  ١ع   .)٦٠("٢٠٠٩ي

ه  عي في ه خل ال م ال ت على ع ام و فاء الأح ارخ اخ الة في ذل ال ال
اً  رة تلقائ س ة غ ال ام الفقه ، ال ل أدت إلى انق أة م جان ال ه ال وه

ة ل ه ال ام ه انه اس إم ل ل   ون أن ال ق ع ي  ي  )٦١(ب ال وأول ال
ان  ة  ل ه ال ون أن ه الةي ه ال ورة في ه ة  وأنهى ال .)٦٢(ض ح للفق ال

                                                 
(60)- «la déclaration immédiate d'inconstitutionnalité des dispositions contestées 

serait de nature à méconnaître une telle exigence et à entraîner des 
conséquences manifestement excessives; que, dès lors, afin de permettre au 
législateur de procéder à la correction de l'incompétence négative constatée, 
il y a lieu de reporter au 1er janvier 2009 les effets de la déclaration 
d'inconstitutionnalité». 

ع أن  -(٦١) ــ الــ ر «و ســ ــ ال جــل ،علــى ال ــال ال م الام و أن إعــلان عــ ــ ــه ، ي رغــ أه
ارهــا ــ إن ــي لا  ــة ال ل ة ، الع عــارض مــع نــ الفقــ ــادة  ١ي ر ٦٢مــ ال ســ ــا هــ ، مــ ال

ان اجعــة القــ ــي ل ن ــام الف وح العامــة لل ــال مــع الــ ه  ؛»ال ــل هـــ ع أن م فــي حــ يــ الــ
ر رة هي ت س م ال يل إعلان ع ع ة ل ل ال ال ي -وانف ر". -على أقل تق س  م ال

Olivier Dord, La loi OGM devant le Conseil constitutionnel ou la 
dissémination de la jurisprudence AC, AJDA, 2008, n° 29, p. 1614- 1617;- 
Christophe Fardet, «La modulation dans le temps des déclarations 
d'inconstitutionnalité», DA, 2008, n° 8, p. 37- 38. 

ـــاف علـــى  -(٦٢) ـــاً؛ لأنـــه  اب ا و ضـــ و م ـــ رة ي ســـ م ال ـــل آثـــار إعـــلان عـــ ع أن تأج إذ يـــ الـــ
ي". اد الأورو ع في الات را  ف بها دس ع رة ال ه ة لل رة وال س الح ال   ال

Anne Levade, La décision OGM ou les implicites d'une décision à lire dans son 
environnement, JCP G., 2008, n° 30, p. 42. 

احةً  هـا صـ جـ نـ  قـة أنـه لا ي الإضـافة إلـى ح ـاً أن  أ أ ل الـ اع ل ع ال فـإن ، و ال
ـه مـ  ـ نف غـ فـي ت ل ي ة م ة وواق ل ة ع جلة هي ث ة ال قا ار ال ع القـ ـام صـ د ن ـ "ق

يا لاس   ."ل
François Barque, «Le Conseil constitutionnel et la censure différée», LPA, 

2008, n° 242, p. 18. 
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ادة ة م ال ان قاش ٦٢ال ر ذل ال س اء ، م ال ة الق ر سل س ل ال ح لل وأص
ي تارخ لاح  عي وت رة ن ت م دس ار"ع ا الق  date ultérieure« ده ه

fixée par cette décision«.  
س  ل ال احة لل ات ال لاح عة ال ح م ذل أن م ب م ر على و

ادة  ر ٦٢أساس ال س ع إلغاء ح ، م ال ل م أج ح له ب ي ت ات ال لاح تل ال
ة  ة وف ائ ات اس ي تُع صلاح عي وال جل في ، singulierت وم ث فالأث ال

ل  ارات ال اش لق ر وال ل فى الأث الف اء على الأٌصل العام وال ا ه اس ن ف
ر ال س رةال س م ال ع رة ، ادرة  م دس ع ر  س ل ال ى ال الي إذا ق ال و

ل  ار ال اً م تارخ ن ق اع ى فإنه ي م الأن ف نى أو لائ ن قان
ر  س ي أخ ، ال ة ت ي سل ن ر الف س ل ال اً لل ة أ ول م تل الفق

ان ذل ال اره ل ل في ق ده ال ل ، لاح  ت على ذل أن لل و
د ة وذل في حالات م ة زم اراته ل ل آثار ق ة تأج ر سل س   .ال

ه  ي ت ا ال رة في أورو س ة ال ي م الأن اك الع ر الإشارة إلى أن ه وت
ها  ر م دس ع ادرة  ام ال ان آثار الأح ل س ة تأج ر سل س ح القاضي ال إلى م

ة م ة زم ةلف ل ام ، ق ان الأح ى ل م اق ال ع ال س ه ت ت عل الي ي ال و
ها. ر م دس ع ي  ق ة ال   ال

رة  س م ال ع ادر  جل لل ال الأث ال اً  ت أ ي أخ رة ال س وم ال ال
او  ر ال س ة لا ، ال اره إلى م عل ق جل أو  ر أن ي س إذ  للقاضي ال

اوز ر  ت س يل الإصلاح ال ل تع ة أشه ق ان س ع أن  اً  ة ع شه ان ث
اصل في عام  ل آثار ، ١٩٩٢ال أج اك ب ها ال م ف ي تق الات ال ه ال ل ه وفى م

ة ة مع ة زم امها ل اً إلى ح ، أح قى ناف ه ي ر م دس ع ي  ق ع ال فإن ال
ع لإص خل ال ة أو ت ه ال هاء ه ي مان ع ج م ار ت ع ي  ق ع ال ل ال

ه ر  .)٦٣(دس

                                                 
ــادة  -(٦٣) ــ ال ة  ٥/١٤٠ت ــادر ســ ــا ال ر ال ــه  ۱۹۲۰مــ دســ ــل  ار الــ ت ــه: "القــ علــى أن

م ال ه يل ر م دس ن لع ءا م قان نا أو ج رة قان س ة ال اد أو حاك الإقل ال ار الات
ه ــ م ن لان مــ يــ ا الــ ــ هــ را و لان فــ ا الــ ــ هــ ــي ب ع ــة مهلــة ، ال دت ال إلا إذا حــ

ة ع  ه ه ال ز أن ت ه لغى لا  ن ال ء م القان ن أو ال ا القان ان ه اً. ١٨ل  شه
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ة  ا ت الفق ل ادة  ٣وفى ب اثل  ١٩٠م ال ل على ت م ر ال س م ال
اب ادة، لل ال ه ال ل ه م  -ح ت ام ت م ي ان أن آثار الأح ع ب

ها ه الآثار –ن هي  اً ت د تار رة أن ت س ة ال مة  ال ل ة ال مة أو الق ل ال
ه ر م دس ع ي  ق عي ال ل ال ة ع ، للع ان ة ث ه ال اوز ه ز أن ت ولا 

عات ة لل ال اً  .، شه عي أو قاع أخ ل ت ة لأ ع ال اً  ى ع شه   وأث
ل  رة على ال ل آثار الإلغاء ل مق ة تأج اً إلى أن سل ر الإشارة أخ وت

ي ن ر الف س ة، ال ة؛  رة الأورو س اك ال ي م ال اك الع ل  إذ أن ه الع
ي اد الأورو عة للات ا ل .)٦٤(ال ا و رة في أورو س اك ال ي م ال ق  )٦٥(الع

ان  ل إذا  ق رة لل س م ال ع ال  ادر  يل الأث ال رت تع هج وق ف ال ت ب أخ
ائج ر أخ م شأن ذل ن اس  دس ه م ت عل ان س ة أو إذا  وه ما ، مف

ا ان ة في أل رال رة الف س ة ال لى في ح ال ة إعلانها ، )٦٦(ي وض ال
ة : م ناح أم زج رة  س م ال ي ، ع ع هلة ال ن ال ع في غ ت ال أم

ًا و  ر رس س ضع غ ال ة ال عال دتها له ل اهاح ي أق ؛ م ٢٠١٠د ٣١ ال
ة أخ  ي، أم، ناح ع ال ا ال اد ه ا ل ي اع ال ق و ات ، ل م ل ال
الام هاالإدارة  ي ت ة ال قال ائح الان   .)٦٧(ال لل

                                                 
(64)- CJUE, 8 avril 1976, C- 43/75, Defrenne, Rec. p. 455, (§ 69- 75). V. 

également l’article 
264 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui dispose que 
«Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare 
nul et non avenu l'acte contesté. Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime 
nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés 
comme définitifs. 

(65)- Christian Behrendt, Le juge constitutionnel, un législateur- cadre positif. 
Une analyse 
comparative en droit français, belge et allemand, Bruxelles, Bruylant, 
LGDJ, 2006, p. 284; P. Bon, La modulation des effets dans le temps d'une 
annulation contentieuse: le cas de l’Espagne, RFDA, 2004, p. 690- 695; Th. 
Di Manno, La modulation des effets dans le temps des décisions de la Cour 
constitutionnelle italienne, RFDA, 2004, n° 4, p. 700- 712. 

(66)- Olivier Jouanjan, Les effets dans le temps des décisions de la Cour 
constitutionnelle fédérale d’Allemagne, nouveaux cahiers du conseil 
constitutionnel n° 47 (dossier: 5 ans de QPC)- avril 2015- p. 91 à 98. 

(67)- C.C: Décision du 9 février 2010, BVerfGE 125, 175 (220). 
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  المطلب الثاني
  الأساس الدستوري والقانوني للأثر المؤجل لأحكام عدم الدستورية في مصر

ان الأساس ال رة في مل س م ال ام ع جل لأح ني للأث ال ر والقان ، س
جل في م أة الأث ال ر ن ان وت ا أولاً ب قات الأث ،  عل اول ت ث ن

ا. رة العل س ة ال لة لل ام القل ء الأح مه في ض جل ومفه   ال
م -أولاً: ام ع جل لأح أة الأث ال ة ل ائ عة الاس . ال ة في م ر س   ال

ت على ال  ي ت ي الآثار ال ع العاد في ت ر ال ال س ض ال ف
عي رة ن ت م دس ادة ، ع ر م ١٩٥ح ت ال ي  -٢٠١٤م دس وال

ادة  اردة ب ال اغة ال ر م  ١٧٨نقل ذات ال "ت في  -١٩٧١م دس
ارا ام والق ة الأح س ة ال اال رة العل س ة ال ادرة م ال مة ، ت ال وهي مل

ولة ات ال ع سل افة وج ة له، لل ال لقة  ة م ن لها ح ن ما ، وت و القان
عي م آثار". رة ن ت م دس ع ت على ال    ي

اً  رة العل س ة ال ن ال ر قان ل ال ص اداً ل ى ، واس ق وال عالج 
اد رة ٤٩ة ال س م ال ع ادرة  ام ال ان آثار الاح ى ل م اق ال ه ، ال ون ه

ادة  يلهاال ل تع عي م آثار -ق رة ن ت م دس ع ت على ال  ، على ما ي
رة ن في  م دس ع ت على ال  أنه "ي ادة  ة م تل ال ال ة ال ح ق الفق

قه  از ت م ج ة ع ن أو لائ الي ل القان م ال عة وأضاف، م ال ا ة ال  الفق
ادة ي " م ذات ال ام ال ائي تع الأح علقاً ب ج رة م س م ال ع ان ال  فإذا 

." أن ل ت اداً إلى ذل ال  الإدانة اس رت    ص
ام  ف الأح ي ل م ي الأث ال ر في م في شأن ت س وانق الفقه ال

ادرة ق ال ة إلى ف ن أو لائ رة قان م دس ع ا  رة العُل س ة ال ناد ، م ال
ائح ان والل رة الق م دس ع ادرة  ام ال اش للأح ُ الأث ال ا  في ح  ،)٦٨(أوله

                                                 
ــــاو  د.أ. -(٦٨) ان ال ر ، ســــل ســــ ن ال ة والقــــان اســــ جــــع ســــاب، الــــ ال د. محمد  -؛٣٩٣صـــــ، م

ر ، ح ع العال س ن ال ة، القان ة الع ه د ١٦٢صــ، ١٩٩١، دار ال ـ فى م ـ ؛ د. م
في رة في م وا، ع س ة ال ةرقا ول الأج جع ساب، ل ها؛ ٢٧٦صـ، م ع د. محمد ع  -وما 

ار  ان في م، العال ال رة الق ة دس ا رقا ة وض عة الإسلام ، ١٩٨٦، عال ال، ال
  .٢٢٠صـ
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ائح ان والل رة الق م دس ع ادرة  َّ ام ال جعي للأح الأث ال ا  ه جع  ،)٦٩(ت ثان و
لاف ب ادة  س ال اه ب ن ال عارُضِ ال اه إلى ال ن  ٤٩الات م قان
س  ة ال ةال اح ة الإ ّ ُ ا وال رة العل

)٧٠(.  
ا على تق الأث  رة العل س ة ال ام ال ت أح ق ام الفقهي اس وزاء ذل الانق

ة ن أو لائ ّ في قان رة ن م دس ع ادر  جعي لل ال يل ا -ال ل تع ادة ق  ٤٩ل
ا ة العل ر س ة ال ن ال ة م قان ال تها ال امها ، -في فق ة في أغل أح مُ

                                                 
ال أب ال -(٦٩) ر ، د. أح  سـ ن ال جـع سـاب، دراسات في القان ها؛ ١٤٦ص، م عـ د.  -ومـا 

ــ فه فى أبــ ز ــ ان، ــىم رة القــ ــة دســ ــ ورقا ر ال ســ حــع ســاب، ال ومــا  ٤٩٢ص، م
ر  ســ ن ال ــ القــان ى ف ها.د.ف ــاب الأول، عــ ــة، ال ــة الع ه  -؛٢٤١ص، ١٩٩٧، دار ال

ز  ي فــ رة، د. صـلاح الــ ســ ع ال جـع ســاب، الــ ها؛ د. محمد أنــ جعفــ  ٣٠٠ص، م عــ ومــا 
ان رة الق ة على دس قا ة -ال ة، دراسة مقارنة ت ة الع ه ـة، دار ال ان عة ال ، ١٩٩٩، ال

ها؛ ٨٣ص ع     -وما 
ل -(٧٠) ق ــ ــ علــى ال ق رة  ســ م ال عــ ــادر  ــ ال ــأن أثــ ال ــاب  ــارات الــ ال حى  ، إذ تــ

ه فـي ال  ـ ـ ون ور ال اشـ مـ تـارخ صـ ر م ـأث فـ رة  س م ال ع الي  ال  ال ة و ـ
ة ســ تــ ذلــ ، ال ــارخ دون أن ي ا ال ر مــ هــ ــ دســ ه غ ر م دســ عــ ــي  ق ح الــ ال ــ و

اضـي ـي تقـع ، الأث إلـى ال قـائع ال ر علـى العلاقـات وال سـ ـ ال ا الـ غ ـ هـ ـالي لا  ال و
ارخ. ا ال   م ه

ت ال ــ ــ ف ــ ح ــ ذل ن إلــى ع ا القــان ة لهــ ــاح ة الإ ــ ــ ال ــا ذه ــادة ب ــ ال د ب ــ ، ٤٩ق
ـــ الـــ م ت رت أن عـــ ـــ قـــ ه–ح ر م دســـ عـــ ـــي  ق ـــا  -ال ـــ ون ل ف ق ـــ لـــ فـــي ال

رة الـ م دسـ ع ور ال  قة على ص ا قائع والعلاقات ال ة لل ـ ، ال ـى أن ال ع وهـ مـا 
ــأث رجعــى  ل  ــ ــ  ــ  ل ول ق ــ ة لل ــ ال ــ لــ فقــ  رة  ســ م ال علــى العلاقــات عــ

ور ال قة على ص ا قائع ال ه لـ فقـ ، وال ر م دسـ عـ ي  ق ان ال ال ع س الي  ال و
ة ســ ة ال ــ ه فــي ال ــ ــ ون ور ال ــ صــ ــي تقــع م ة ال ل ق ــ قــائع والعلاقــات ال ــ ، علــى ال ول

ور الــ ــ تــارخ صــ ــادرة م قــائع والعلاقــات ال ل علــى ال ــ انه  ور  ــع ســ ــى تــارخ صــ ح
رة  م دســ عــ ــادرة  ــام ال انــ الأح ة. أمــا إذا  ســ ة ال ــ ه فــي ال ــ ه ون ر م دســ عــ ــ  ال

ــائي علقــة بــ ج ائح م ان واللــ اداً إلــى ذلــ ، القــ الإدانــة اســ رت  ــي صــ ــام ال ــع الأح فــإن ج
اتة. اماً  ان أح ى ول  أن ل ت ح   ال تع 
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ا رة العل س ة ال ن ال ة لقان اح ة الإ رته ال ن ، إلى ما ق ه القان وما ذه إل
د ا ال قارن في ه ا إلى ، ال ً ل أ نيو ج ت إلى ال القان َ حُ

)٧١(.   
اول مع  رة العل س ة ال وضة على ال ع ة ال ازعات ال فق ، ة ال

امها جعي لأح ة الأث ال امل لف ة ال ال ال رة إع ولة خ وخاصة ، أدر ال
ة. ال الآثار ال علقة  ولة في  )٧٢( ال ا ما دفع رئ ال ل  ۱۰وه ار  ۱۹۹۸ي إلى إص

ن رق  قان ار  ة  ١٦٨الق ادة ب ۱۹۹۸ل ة م ال ال ة ال يل الفق ن  ٤٩ع م قان
ا رة العل س ة ال رة ، ال س م ال ع ان ال  لة س يل م ع ا ال ول  ه

ا رة العل س ة ال ادر م ال   .ال
ة م ال ة ال ادة ون الفق يلها على ٤٩ ن ال م " ع تع ع ت على ال  و

ن أو  رة ن في قان الي ل الدس م ال قه م ال از ت م ج ة ع ما ل ، لائ
اً آخ ل تار د ل ّ ن له في ، ُ ي لا  رة ن ض م دس ع على أن ال 

اش ال إلا أثٌ مُ ع الأح عى م ، ج فادة ال اس ادر وذل دون إخلالٍ  ال ال
" رة ال م دس   .)٧٣(ع

ا ال أن ا م ه ادة و ل ى ال ق ع ال  يلها ق  ٤٩ ال ع تع
ان ال  رة؛ ب إذا ما  س ة ال ان ح ال ى ل م اق ال ماي ب ال

                                                 
ة"وح إن  -(٧١) ـ ـ م اشـفة ول ة أنها  ائ ام الق اً ولا ، الأصل في الأح يـ ث ج ـ إذ هـي لا ت

ل دة م ق ج اك أو أوضاعاً ل ت م ئ م ن فـي ، ت ر أو القـان سـ ـ ال ـف عـ ح بل هي ت
وره الأم الـ  لازمه م ص ح ال  مه ال ده إلى مفه اء وت وحة على الق ازعات ال ال

ع أ اشـــفةـــ ـــه ال ع ـــة ل ـــة ح رة أثـــ رجعـــى  ســـ م ال عـــ ـــ  ن لل ـــ جـــه ، ن  انـــاً ل ب
وره ـ صـ ه م ن عل ع عي ال رة ال ال اب فى دس ا الـ قـ جـاء ، ال ـان هـ ومـا إذا 

عاً  ض لاً وم رة ش ق وده ال ر وفى ح س افقاً لل ـ نفـاذه، م رة و سـ ه ال ع أك لل شـ ، ف
وره" م صـ أث ي إلـى يـ ه  م  ع ه وصفه وت لخ ع ر ف س عارضاً مع ال ر م ، أم أنه ص

ع  ــا فــي الـــ رة العل ســ ــة ال ــ ال ة  ٣٧ح ــ رة -٩ل رة -دســ ســ ــة ال ـــارخ ، ال ب
١٩/٥/١٩٩٠.  

ع د.  -(٧٢) ام ، محمد صلاح ع ال ن وأح ء قان رة في م في ض س اء ال رة ق س ة ال ال
ا جع ساب، العل ها. ٤٧٦ص، م ع   وما 

ن رقــ  -(٧٣) قــان ار  ة  ١٦٨القــ ــ ــادة ( ۱۹۹۸ل ــة مــ ال ال ة ال يل الفقــ عــ ــة ٤٩ب ن ال ) مــ قــان
ا رة العل س ة، ال س ة ال د ، ال ارخ  ۲۸الع ر) ب ل  ۱۱(م   .۱۹۹۸ي
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ي عل ب ض ه م ر م دس ع ي  ق عي ال الة  ال ، ال ه ال ففي ه
ر  اش وف عل، أث م رة م س م ال ع ادر  ان ال ال عي  أما إذا  ب ت

غ  ام. وعلى ال ه الأح ان ه ى ل م اق ال احة ال ع ص د ال ي فل  غ ض
ادة  أ على ال يل ال  ع ا ال رة إلا أنه ل  ٤٩/٣م ه س ة ال ن ال م قان

م  ع ف ال  ى ل م اق ال ي ت ال ة ال ي القاع ألة ت احة م  ص
رة. س   ال

ارة "ا أك اً آخ ماثارت  ل تار د ال ل اء على  -"ل  ارها اس اع
ة اد غ ال ة في ال ر س م ال ام ع ان أح ى ل م اق ال اؤل  -ال ال

م  ع ها  ان ح ة ل ده ال خ الأخ ال  أن ت ار ل ال اق ح وال
خ ال ار ل ال ان  ة؟ وما إذا  ر س خ أخ رجعى؟ال ق على تار لي أم    ق

ام  ان الأح ل الأث الأساسي ل لافه الق ح لاف م اخ ا الاخ أتي ه و
ة ر س م ال ع ادرة  ان لل ، ال أصل ل اش  الأث ال أخ  أ الأول ال  فال

جل الأث ال ق  ة لا  ة غ ال ص ال رة لل س م ال ف إ ،)٧٤(ع ذ 
                                                 

قفه ع -(٧٤) أ في ت م ـادة واس ذل ال ـارة ال ة مفادها أن  ة  ٤٩/٣لى ح يلها واضـ عـ تعـ
رة ســ م ال عــ ــادر  ــ ال اشــ لل ــ الأثــ ال لالــة علــى تق م ، ال عــ ــ  تــ علــى ال ــارة "ي ف

" ـ ـ ال ـالي ل م ال ـ قـه مـ ال از ت م ج ة ع ن أو لائ رة ن في قان ـ، دس ـ  –تف فـي ن
أ ا ال ار ه رةتق قاع–أن سـ م ال عـ ـادر  ـ ال اشـ لل ـارة "مـا لـ ، ة الأثـ ال ـا أن 

ــل فــي " ت ــاً أخــ ل تار ــ لــ د ال ه–ــ ــ ة -ن ه القاعــ اء مــ هــ ــارخ الأخــ الــ ، اســ فال
رة ســ م ال عــ ــ  ــ ال قاً علــى تــارخ ن ن إلا ســا ــ ه لا  يــ ــا ت رة العل ســ ــة ال لــ ال ، ت

ــالي فــإ ال رة فــي و ســ م ال عــ ــادر  ــ ال اشــ لل ة وهــى الأثــ ال ــ القاعــ اء ي ا الاســ ن هــ
ة ــ ــ ال اد غ ــ ن لــه فــي ، ال ــ ي لا  رة نــ ضــ م دســ عــ ــ  ــارة علــى أن ال ــا أن 

" اشــ ال إلا أثــ م ـع الأحــ رة ، ج ســ م ال عــ ــادر  ــ ال اشــ لل ة الأثــ ال احة قاعـ ر صــ تقــ
ةفي ال  ـ رة ، اد ال م دسـ عـ ـادر  ـ ال عى مـ ال ـ فادة ال اسـ ـارة "وذلـ دون إخـلال  و
ا ال ي، ه ا ال ال رة ه س م ال ع جعى لل  اء الأث ال ر اس   تق

ــار ــ، د. جــاب جــاد ن ان فــي م رة القــ ــة علــى دســ قا ــع وال لــ ال عي ل ــ دار ، الأداء ال
ة الع ه سي محمد -؛٩٩ص، ١٩٩٩، ةال رة دراسـة ، د. ص محمد ال س م ال ع آثار ال 

ـــة، مقارنـــة ـــة الع ه ران -؛١٣٢ص ، ٢٠٠٠، دار ال رة ، د. محمد محمد بـــ ســـ ـــة ال ـــام ال أح
اشـ جعى وال ائ ب الأث ال ا في ال ح، العل ـ ـ ال ة علـى ال ـ ار خ ة ، القـ ـ مقـال 

ر ه ارخ ال ـ ٢٧ة ب ل ار -؛١٩٩٨ي ـ ـ ال زـة ع رة ، د. ف سـ ـة ال ن ال يل قـان ل تعـ حـ
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١٧٢٦ 

ه ي رة ت س ة ال ل ال ارخ الأخ ال ت أ ال ا ال اءً  -ه ن إلا  -اس لا 
اً  ع، رج الي ل ل  م ال قاً على ال ةأ سا س ة ال رة في ال س   .)٧٥(م ال
م   ع ي  ق ور ال ال ة الى تارخ ص ج لاق ال ة أن إ رت ال فإذا ق

ة ه في ق ر ا  دس ولة م ات ال س ة أو ل ت آثاراً ضارة للعلاقات القائ ة ق ي مع
ن أق  اً آخ  ان ال تار د ال ه الآثار فإنها ت ة ه ى ال م ح ق

ه ر م دس ع ي  ق ور ال ال ب م تارخ ص عل ، أو أق ة أن ت ول لل
ار  جلاً ل اً ولا م اش ان ال م ليتارخ س ق الي ل ال ، خ م م ال أ م ال

ة س ة ال ه إلا ب، في ال ز تق ام لا  جل للأح اش وال ول ، لأن الأث ال
اد غ  رة في ال س م ال ع ادرة  ام ال اش للأح ع تق الأث ال شاء ال

احة ة ص ة ل عل ة ا، ال ائل ال ا فعل في ال ل ان م ي ت على س ل
س م ال ع امها  اشأح أث م ال  ع الأح   .)٧٦(رة في ج

ا ي الف الأخ رة  )٧٧(ب س م ال ع ادر  جعى لل ال الأث ال أخ  ال 
م  ع ادرة  ا ال رة العل س ة ال ام ال ان أح ة في شأن س ة الأساس اره القاع اع
                                                                                                                       

ا ام، العل ة الأه ـارخ ، مقال  ـ ٣ب ـاو ، ١٩٩٨أغ قـا ب ـل ل ـام ، د. ن جعـى للأح الأثـ ال
ل ا رة  س ارخ أغ ، ال ام ب ة الأه   .١٩٩٨مقال 

ـــار -(٧٥) ـــ أنـــ /ال ـــاعـــ تعـــ، ع رة العل ســـ ـــة ال ن ال اشـــ "الأصـــل" الأثـــ ال :يل قـــان
اء جعى "الاس ام في ، "وال ة الأه ل  ٣١مقال    .١٩٩٨ي

جـع ، ع الله ناصف د. -(٧٦) يل م عـ عـ ال يل و عـ ـل ال ـا ق رة العل سـ ـة ال ـام ال ة وأثار أح ح
  .١١٩ -١١٨ص، ساب

أ  -(٧٧) ــار ذلــ الــ ر أن قــ ــ و غ ال فــ رة أمــ  ســ م ال عــ ــ  اشــ لل ة الأثــ ال ــ قاعــ أن تق
ه رة م  س م ال ع ادر  ع ، ال غى م رفع ال جعى ال ر ، لأن الأث ال ـ ه وم فهـ جـ

رة س ة ال ة العامـة، رقا ـل ـه ال ج ـ ومـا ت ل وال ـه العـ ـى  ق ـ ذلـ ، وه مـا  غ ل  والقـ
ولــة أن ت غ لل ــه ــ الف ــل بهــا رغــ م ــ الع ر و ســ ــاد ال ر بهــا علــى م ــ عات ت ــ ر ت ــ

اشــ ن لــه إلا أثــ م ــ ها والــ لا  ر م دســ عــ ــ  ــى تــارخ ال انها ح ة ســ ــ ال ف ــ ر  ســ ، لل
م  عـــ ـــ  ور ال ـــى صـــ قة عل ـــا ة ال ـــ ا فـــي الف ـــ ه ناف ر م دســـ عـــ ـــي  ق ع ال ـــ قـــى ال ـــ ي ح

ـ ه وذل إع ر ل دس ـ والعـ ـافى ال ا أمـ  رة وهـ سـ م ال عـ ـ  اشـ لل ة الأثـ ال ـ الاً لف
ة العامة ل قـات ، وال ـ ت رة مفـاده ت سـ م ال عـ ـ  اشـ لل ال الأث ال فلا ش إن إع

ــاق  ة وهــ مــا ي قاؤهــا صــ ا الــ و رة هــ ســ م ال عــ ــ  قة علــى ال ــا عي ال ــ الــ ال
عة ال ع وذلـ ال ل ال عي م رة ال ال م دس اشف لع ها ال رة وأث س ع ال ة لل ع
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رة س ع .)٧٨(ال ي تارخ أن ال ة في ت ا رخ رة العل س ة ال ى لل يل ال أع
ها ان ح اخى ، آخ ل ل فق م خلال ت ق ي أث ال على ال مفاده ق ت

ع م تارخ ن ال ة أ ة زم ل لف ق ف ال في ال ة ، ت ان ال وذا 
اً  -ها اضي  -ن د تارخ آخ في ال ان أث الأن ت غ ، ل غ أن ال

ل ح لها ب ف لا ت اع ال يل وق ع قي لل أ  ،)٧٩(ال ا ال ى في ن ه ع وه ما 
اً ولا  أن  ل ق اش أو م ن م ه ق  ي ة ت ل ال ارخ الآخ ال ت أن ال

اً.   ن رج
ة تق أث غ ة سل ل ال أن ت ء  و رأ أخ  ها على ض رجعي ل

اص  اعاة الع ها  ي ت رة ال س عاو ال ع ال ل ب ي ت اصة ال وف ال ال
ي تلازمها رة ال ر ال ة بها وق لقة، ال ز ، ق وردت عامة م وما ورد عاماً لا 

غ م ه  ة ، ت ل ال ارخ الآخ ال ت أن ال ل  الي  الق ال و
س ل ال جعى ال ت لاف الأث ال رة  س ما ال ع ها  ه ل ي ا ت رة العل

ه ر م دس ع ي  ق ور ال ال ه و الى تارخ ص ي ة ت ن  -ال  أن 
ة س ة ال اً م تارخ ن ال في ال اش اً م اً ، تار ن تار و أن 

ارخ ن ال اً ل اً تال ل ق ة ، م ة زم ل لف ق ف ال في ال اخى ت از ت أ ج
ة س ة ال ع م تارخ ن ال في ال اً ، أ اً رج ن تار ل أن  و 

م  ع ي  ق ور ال ال اضي خلاف تارخ ص ت إلى تارخ آخ في ال وداً ي م

                                                                                                                       
اء ل على ح س ق اضي وال ة لل رة فهـ أمـ ، ال سـ م ال عـ ـ  جعـى لل اما تق الأث ال

الــة ـــارات الع ني واع ـــ القـــان ضــه ال ر، ف ســـ الفـــاً لل ر ولــ م ســـ ـــ ال ن ، فـــال غ  ـــ
ه ر م دس ع ور ال  ة ص وره ول م ل لاً م ص م ، ا عـ ع ت ال  وه ما 

ور  قة علـى صـ ـا ة ال ـ راً فـي الف عي دس ن ال ال ر أن  أث رجعى فلا ي رة  س ال
ع، ال ـ ـ ال . د. محمد صـلاح ع ا ال ور ه ة ص ر م ل ـ د.محمد ٤٨١ص، وغ دس ع

ـــ قـــارن ، الل ـــ وال ر ال ســـ ن ال رة، القـــان ـــ ال ـــلاء  ـــة ال ومـــا  ٤٩٣ص، ٢٠٠٠، م
ها؛ ـــان -عـــ ـــ رم ان أح ان، د. شـــ ـــ رة الق ـــى دســـ ـــة عل قا ـــار ال ا وآث ـــة ، ضـــ ه دار ال
ة   .٦٨٢صـ، م١٩٩٨، الع

ـ، د. ع الله ناصف -(٧٨) ـا ق رة العل سـ ة ال ام ال ة وأث أح يلح عـ عـ ال يل و عـ جـع ، ل ال م
  .١١٢ص، ساب

سي -(٧٩) رة، د ص محمد ال س م ال ع جع ساب، آثار ال    .١٣٤، ص م
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١٧٢٨ 

ي ت ل ال جعى ال ة الأث ال ضه قاع ه وال تف ر ام دس ان أح  تارخ س
م ال ع ادرة  ا ال رة العل س ة ال ةال اد غ ال رة في ال   .)٨٠(س

امها  جل لأح الأث ال ت  أ الأخ وأق ا ال ا به رة العل س ة ال ت ال وأخ
رة س م ال ع ادرة  ي ، ال ق صة ل ا ف رة العل س ة ال ا ال لل ح ه إذ أف

و  هال ر م دس ع م  ي ت ب ال ال ات ال لا ازن ، ف وال وقامة ت
فا على  ات ال رة ومق س م ال اشف لع ة للأث ال ن ائج القان دق ب ال

ة العامة.  ل ارات ال ني وغ ذل م اع ار أو الأم القان ق   الاس
وع ا ة ل اح ة الإ ن ح أل إلى ما وق أشارت إلى ذل ال القان ار  لق

اشف وما  لاق في ت الأث ال لات الإ ن م علاج م قان ار  فه الق ه اس
ار  ق ارات اس رة واع س ة ال ات ال ل ازنة ب م ق ال ه الأم م ت ق

ع ة في ال ن اك القان اً ، ال اد اً واق ا ه اج فا على أم ر يوهي أ، وال ت م
ة وثقى ا الآخ ب ها    .)٨١(كل م

اً: ة. - ثان ا ال ة العل ر س ة ال اء ال ء ق جل في ض   الأث ال
يل ع ا م ذل ال رة العل س ة ال ام ال ة ، العة أح ا أن ال ي ل

ارة  ت على تف  ق ا ق اس رة العل س د ال"ال ل تارما ل   "اً آخ ل
ادة  ة م ال ال ة ال اردة ب الفق لي أو  ٤٩ال ق ي تارخ م سالفة ال على انها ت

رة س م ال ع ادر  ان ال ال اش ل ر وم رة ، تارخ ف س ة ال الي فلل ال و
ده ل ت ق رة إلى تارخ لاح في ال س م ال ع ادر  ها ال جئ آثار ح ا أن تُ  العل

ها. ف ة ب   ال
ة  أ في ح رئ لل ة ذل ال ل على ص ل ا أن نل ال و ل
ة ول أرجأت  ن ص القان ع ال رة  م دس ع ا  ه ي ق ف ا وال رة العل س ال
ل  ى أنه س الع ع ا  ة؛ م ة مع ع ف ه إلا  ل  ف والع ا ال ح ال ل ه دخ

ل ال ةب ه الف ال ه رة  س ي ، ص غ ال ق اً ب ل م أج ن ذل ال و
ل  ع ة العامة ال أث رجعى وفقاً للقاع ا ال  ا أن ت ه رة العل س ة ال ال

                                                 
ع -(٨٠) رة ، د. محمد صلاح ع ال سـ ـة ال ـام ال ن وأح ء قـان رة في م في ض س اء ال ق

ا جع ساب، العل   .٤٩٣ -٤٩٢صـ، م
ور -(٨١) ي س ات ،د. اح ف ق وال ق رة لل س ة ال ا جع ساب، ال   .٣٥٢ص، م
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١٧٢٩ 

ل  ة ل اق وخ ائج وع ه ن ت عل رة س س م ال ع ادرة  ام ال ان الأح بها ل
ا ال ح ل ه ل دخ ر تأج فاذ.تق    ال

لة   - أ ة ال خ ا ال ة العل ر س ة ال ها ال م ف ي اس ام ال ز الأح لعل أب
ادر في  ها ال ة ه ح ر س م ال ع امها  ل آثار اح أج  ؛٢٠١٨ماي١٣لها ب

ا" ة العل ر س ة ال ه ال ة الاولى م وال ق  ر الفق ة ص ر م دس ع
ادة  ن رق  ١٨ال ة  ١٣٦م القان اصة  ١٩٨١ل ام ال ع الأح فى شأن 

أج ج وال ع الاماك وت العلاقة ب ال أج و ه م ، ب ا ت
ارة  لاق  ان(إ ل اخلاء ال ج ان  ز لل ف ، لا  ة ال ه ال ول ان
ها في العق ة ، ....، عل ار اص الاع ة للأش ج ار الاماك ال د ا ل عق ل

ى)لا ض ال الها في غ غ ع   .)٨٢(س
ف  ا ال ح ال ل ه ل دخ أج ا ب رة العل س ة ال وفى ذل ال قام ال

ارخ ن ال الي ل اب ال ل ال هاء دور انعقاد م ى تارخ ان د ، ح ا ال وفى ه
ا " رة العل س ة ال ل ال ها لاتق اً م ي ة تق ه ال ال ال وح إن ه ت

ارة اص الاع ا الأش ه ب ن  ع ورها في ، ال اص ل ه الأش ه على أداء ه وتأث
ع مة ال ي، خ اد ال ة ، والاق لة لها ب الفق ة ال خ ل ال ة تع فإن ال

ادة ( ة م ال ال نها٤٩ال هاء ، ) م قان الي لان م ال ا ال ال ال أث ه د لإع وت
ابدور الا ل ال عي العاد ال ل ا ال في ، نعقاد ال ارخ ن ه الي ل ال

ادة ( قا ل ال ة  س ة ال ر١٩٥ال س ادة ، ) م ال ه ٤٩(وال ن ه ) م قان
ن رق  القان ادر  ة ال ة  ٤٨ال عق خلال عام ، ١٩٧٩ل ور ال س وه ال

ادة (٢٠١٩/ ٢٠١٨( قا ل ال فادة  )١١٥)  اس ر. وذل دون إخلال  س م ال
عي وضة -ال ع ع ال ا ال -في ال   .م ه

نا -ون  أث نفاذ ذل ال  -م وجهة ن ه أن ل اً م ي ر تق س أن القاضي ال
ل نفاذ ذل  ر تأج ا ق ة ل ة خ ا ة واج اد اق اق ه ع ت عل أث رجعى س

ة ال ل ح ال اق ال ل ات وع ا ة ل ن ل القان ل فاد ووضع ال ق ل ة ال
. ا ال   آثار ه

                                                 
ع  -(٨٢) ا في ال رة العل س ة ال ة  ١١ح ال ـ ة، ٢٣ل سـ ة ال ـ د ، ال ر(ب) ١٩العـ ـ ، م

  .٢٠١٨ماي  ١٣
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١٧٣٠ 

ارخ  ل  ١٦و الي  ٢٠١٩ي ال اب و ل ال عي ل هى دور الانعقاد ال ق ان
ضع  اً ل ع ت خل ال ا دون ت رة العل س ة ال ة ال اس رة ب ق ة ال ه ال ان

ا ة لآثار وت اس ل ال ل اً ال ا اً واج اد ف ذل ال اق ع ، ات ت وه ما اس
ارخ فاذ في ذل ال ا ح ال رة العل س ل ح ال أث رجعى، دخ قه  وفقاً  -وت

رة س م ال ع ادرة  ام ال ان الأح ة العامة ل الات  -للقاع افة ال فادة  ى اس ع ا  م
اضي اس أت في ال ي ن ة ال قائع القائ م وال ع ي  ق ن ال ام القان اداً إلى أح

ه. ر   دس
م  أن ع ها  ق ح ة ال ة  ار ة وال ن ة ال ائ رت ال ل أص قاً ل وت

اد از ام ة  -ج ر س ة ال قا ل ال ة ت ار اص الاع ار الأش د إ عق
ن  ور القان ار ل ا دون الان ة و ، العل ج إخلاء الع ال ة م توذل  ها خال ل

اص اغل والأش   .)٨٣(ال
ارخ  خل ب ع ق ت د إلى أن ال ا ال ر الإشارة في ه  ٢٠٢٢مارس٦وت

ا رة العل س ة ال الا ل ال ن رق  -سالف ال–وع ر القان ة ١٠وأص ل
ارة  ٢٠٢٢ اص الاع ة للأش ج اع إخلاء الأماك ال اءات وم ع الإج أن 

ء الآثار وال لغ ى في ض ض ال روناغ وس  ة لف اد ات الاق   .)٨٤(ا
ف  ق ل ع ال أج  ح ال ن ق م ة م ذل القان ان ادة ال ى ال ق و
ل  ات م تارخ الع هاء خ س ان ة  ج ات ال ح أوضاعه ف على إخلاء تل ال

اضي على خلاف ذل ن ما ل ي ال ا القان أجبه ج وال ا ن على ،  ب ال
اً  داد س ارة وعلى أن ت ة ال ن ة القان ال ال ة أم اقع خ ارة ب ة الإ زادة ال

ة  فة دورة ب ات.١٥و ة خ س قة ول ة م ن ة قان   % على أخ 

                                                 
ق -(٨٣) ة ال ة، م ن ة ال ائ ع رق ، ال ة  ٧٩٠٦ال ارخ ٧٩ل   .١١/١٢/٢٠٢١:ب
ن رق  -(٨٤) ة ل ١٠القان اص  ٢٠٢٢ـ ة للأشـ ج ـ ـ إخـلاء الأمـاك ال اع اءات وم عـ الإجـ ـأن 

ــ  رونــا ال وس  ــ ة لف ــاد ات الاق ا ــ ء الأثــار وال ي فــي ضــ ــ ض ال ــ غــ ــة لغ ار الاع
ى عام  ثاً ح ة، ٢٠٢٣م س ة ال د  -ال ر (أ) ٩الع ة  ٦في  -م   .٢٠٢٢مارس س



"دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قضاء المجلس الدستوري  الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية
  الفرنسي والمحكمة الدستورية العليا المصرية"

  د. محمد مصباح محمد الناجي محمد

 

١٧٣١ 

ر   - ب س ة ال ل ال اً أخ ل ا أن نل ح ل أ )٨٥(ة العل ثار في تأج
ل ق ها لل ا ، ح ة م ن ص القان ع ال ة  ر م دس ع ما ق  وذل ع

ر  ل ال ة رغ ذل، ع حل م ر أن ، ل ال ل ال أجازت لل
ه ا ف اب في أداء و ل ال ة إلى انعقاد م ف  .)٨٦(ل وأرجأت ت

ا ال و  اب اله ل ال ع انعقاد م ي م ا ، يت ال أث ه ا لإع ً تار
ادة ( ر ٢٣٠ال وفقًا ل ال   .)٨٧(٢٠١٢) م دس

د ا ال ا:، وفى ه ة العل ر س ة ال ل ال اء  تق ان الق "وح إنه ون 
ل ال ان  لان ال ع  ها آنفة ال  ن ف ع ص ال رة ال م دس ع

ه قف، على أساسها م ت ادة ( إلا أنه ي ه ال لان ما ن عل ا ال ) ٢٣٠أث ه
ة  ادر فى د س ي ال ر ال س ر القائ  ٢٠١٢م ال ل ال لى م م أن ي

ل  ى انعقاد م ر ح س ال ل  املة م تارخ الع ع  ة ال الي سل له ال ب
                                                 

رة ال -(٨٥) ســ ــة ال ــ ال ع ح ــا فــي الــ ة  ١١٢عل ــ ة، ٣٤ل ســ ة ال ــ ر ٢٢ع.، ال ــ  ٣، م
  .٢٠١٣ي

ا بـ  -(٨٦) رة العل س ة ال ـادة ( أولاً:ح ق ال ة الأولـى مـ ال رة ن الفقـ م دس ) مـ ٢ع
ن رق  ة  ١٢٠القان ن رقـ  ١٩٨٠ل قـان م  سـ ال لة  ـ ر ال ـ لـ ال ة  ١٢٠في شأن م ـ ل

٢٠١١.  
ــادة (نًـاثا ة الأولــى مـ ال ه نـ الفقـ ــ رة مـا ت م دســ عـ م ٨:  ســ ال لة  ـ ن ذاتــه ال ) مـ القـان

ن رق  ة  ١٠٩قان ر ، ٢٠١١ل ـ لـ ال ة م ـ ح لع شـ ل ال م  ق لاق ال في ال م إ
ة إلـى جانـ ال اسـ اب ال ـ للأحـ د لل ـام الفـ ال ـاب  ـة للان وائ ال قل في ال ـ

اب. ل الأح   غ ال ل
ــادة (ثالًـا رة ال م دسـ عـ ن ذاتـه٢٤:  ن رقـ ، ) مـ القـان قـان م  سـ ال لة  ــ ة  ١٠٩ال ــ ، ٢٠١١ل

ن رقـ  رًا (أ) مـ القـان ـ اسعة م ادة ال ام ال ر أح ل ال ه م أن  على م ا ن عل
ة  ٣٨ . ١٩٧٢ل ع ل ال   في شأن م

عًا يرا اب ال ل ال ع انعقاد م ي م ـادة (، : ت ـ وفقًـا لـ ال ا ال ـال أثـ هـ ا لإع ً ) ٢٣٠تار
ر س   م ال

ــادة  -(٨٧) انـ ال ر  ٢٣٠و ـاب علــى ٢٠١٢مــ دســ ــالي " ال له ال ــ ر القــائ ب ـ لــ ال لى م تــ
اب  ــ لــ ال ــى انعقــاد م ر ح ســ ال ــل  املــة مــ تــارخ الع ع  ــ ة ال قــل إلــى ســل . وت يــ ال

اب ل ال ه، م ا ر ان ي، ف ر ال ل ال اب م املة ل ان ة  ة ال ل على أن ، ال
اب" ل ال ة م تارخ انعقاد م   .ي ذل خلال س
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اب ل ال قل إلى م . وت ي اب ال ه، ال ا ر ان ة ال، ف ل املة ل ال ة 
ي ر ال ل ال اب م ل ، ان ة م تارخ انعقاد م على أن ي ذل خلال س

اب ارس ، ال ر  و س ور ال له القائ وق ص ر ب ل ال داه أن م ا م
ادة ( ه فى ال ص عل ع على ال ال ة ال الفة ال ٢٣٠سل ر ال س ) م ال

ل ى انعقاد م يح اب ال ا الأم،  ال ق ه ارًا م تارخ ت ل  –واع انعقاد م
ي اب ال ص  –ال رة ال م دس ع اء  ت على الق ت الأث ال ع ت ي

ان ة سالفة ال ن   ."القان
اب  ى ان قعه ح ر في م ل ال قاء م ا ال وه " اضح له ان الأث ال وذا 

و  ي ي اب ج ل ن هم فقا عل ا ، م ا  ا ال لا س اقي أثار ه لف في  فق اخ
ع  عات. ح ذه  ار ال ر في إص ل ال ة م ارة سل اس عل  ي
ة إلى تارخ  اته ال امل سل عا  ل م قاء ال ى  ع ا ال  اب إلى أن ه ال

ان ون إلى أنه إذا  ا ذه آخ اب. ب ل ال ا انعقاد م ورة ق أمل ه  ال
ا رة العل س ة ال ل على ال ى ، ال ع رها  ق ر  ورة  أن تق ه ال فإن ه

ن  ى  اب ح ل ال ن ل از قان ر على إن ل ال ة ل ات ال ل ق ال
ان إج ل الأخالإم ا ال ات ه ا   .)٨٨(اء ان

س ة ال ا إلى أن ال ر الإشارة ه ان ال وت اً ل د تار ا ق ت رة العل
لة ة  ة زم ل لف أج رة ول دون أن  ال س م ال ع ادر  ة ، ال فق ت ال

رة س م ال ع ادر  الي ل ال ال م ال ان ال م ال ا س رة العل س وه ، ال
اش وم ث ال ر أو م أث ف ان ال  ى س ع جعى.ما  ة الأث ال   وج على قاع

جل  الأث ال ت  ة ق أخ ا ال ة العل ر س ة ال ا س أن ال ح م و
ة ة غ ال ص ال ة لل ر س م ال ع ادرة  ام ال ان الأح وذل ، ل

جعى اء على الأث ال ارة ، اس ا على تف  رة العل س ة ال ت ال ق ح اس
اً آخ ما" ل تار د ال ل ادة  "ل  ة م ال ال ة ال اردة ب الفق سالفة  ٤٩ال

ادر  ان ال ال اش ل ر وم لي أو تارخ ف ق ي تارخ م ال على انها ت

                                                 
او  -(٨٨) ــ ــ محمد ال ــة مقارنـــة)، د. ول ل ل ة ت ل ــابي (دراســـة تأصــ ع إ ــ رة  ســـ ــاك ال ، دور ال

لـــــة ال ةم ـــــاد ـــــة والاق ن ث القان رة، ـــــ ـــــ ق جامعـــــة ال قـــــ ـــــة ال ـــــل ، ٦٢ع، ل ، ٢٠١٧أب
  .٦٣٩صـ
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رة س م ال م ، ع ع ادر  ها ال جئ آثار ح ا أن تُ رة العل س ة ال الي فلل ال و
رة إلى تارخ س ها. ال ف ة ب ده ال ل ت ق   لاح في ال

ام  ان الأح ى ل م اق ال ض لل ي ف ا س إلى أنه  ت ل م ون
ادة ى ال ق ة في م  ر س م ال ع ادرة  ا ٤٩ال ل وفقاً ل يلها و ع تع

ا. ة العل ر س ة ال ام ال ه اح ت عل ق   اس
ا ع أوله عل  ان ال م يإذا  عي غ ض رة ن ت ا ، م دس فإن ه

ل  ق م ت ال ل في ال الي ع ال أث رجعى و ة عامة  قاع ال  
رة ، ف م دس ع ور ال  قة على ص ا قائع والعلاقات ال ة إلى ال ا ال ون
لقاً ، ال اً م اً رج رة أث س م ال ع ادر  ى أن لل ال ع  إلى تارخ ا 

ه.  ر م دس ع ي  ق ور ال ال   ص
اءان  ة اس ه القاع د على ه انو ا س م  أوله ع ادر  اش لل ال الأث ال

ت ع  ق ن ق اس ي ت اك ال ق وال ق ة على ال اد غ ال رة في ال س ال
ي أو  ق ة الأم ال رة  حاز ق س م ال ع ور ال  ة تقادمص اء م على ، انق

ادرة  ام ال ة للأح ال رة  س م ال ع ادرة  ام ال جعى للأح ة الأث ال أن ت قاع
ر  ائي غ دس اداً إلى ن ج أن ل ت، الإدانة اس ام  ه الأح ، ح تع ه

اتة اماً  ان أح ى ول  ي، ح ق ة الأم ال ة لق اماً حائ ان أح ى ول    ه. أ ح
اني: اء ال اش أو الأث  - الاس جل" أو الأث ال لي "ال ق ان الأث ال س

م  ع ادر  جعي لل ال ة الأث ال اء على قاع ل اس ي ت ود وال جعى ال ال
رة س ة -ال اد غ ال ا ، في ال رة العل س ة ال ل ال ارة ت وذل لأن ال

ي تارخ آخ ل رة. ت س م ال ع ها    ان ح
ة ان ة ال ض ل الف ا ت م  ب ع ادرة  ام ال ع ال الأح ه ال ا اخ 

انها ارخ س عل ب ة ب خاص ي اد ال رة في ال س دون  -إذ جعلها ت ، ال
ها أث رجعى -غ ة ول  س ة ال ها في ال الي ل م ال اش م ال ، أث م

اش  أث م ة  اد ال رة في ال س م ال ع ادرة  ام ال ان الأح ل س ل  ول
ع  ر ال رة. ولق ق س م ال ع ادرة  ام ال جعى للأح ة الأث ال اء على قاع اس
ل دون  ي لا  رة ن ض م دس ع اش لل  اء على ذل أن الأث ال اس

عى م ال  فادة ال ا الاس رة ه م دس ع ادر  اء ، ال ا ذا ال مفاده اس
رة ن  م دس ع اش لل  ع للأث ال رة م ال س ع ال عى في ال ال

ي أث رجعى.، ض ة له  ال ـ  ا ال   ح  ه
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  المبحث الثالث
  أسباب تأجيل آثار الأحكام الصادرة بعدم الدستورية

: ه وتق    -ت
اق إ يل ال ة تع ر سل س ح القاضي ال ول م ي م ال ع في الع ان ال ذا 

ة  ل ه ال ة إلا أن ه ل ق ة م ام ل ه الأح جل أث ه أن ي امه  ان أح ى ل م ال
اء على  ارها اس اع دة  اب م ا وأس ود ووف ض اق م امها في ن  اس

ه، الأصل العام ت عل ا ي ل ل ام و ان الأح ار س زها اس ائج لعل أب ا م ن
ل  ى تارخ الإلغاء الفعلي. ل رة ل الأوضاع والعلاقات ح س ة غ ال ال
فعه  ة ت اب ق ل آثار ال أن  إلى أس ر ع تأج س  على القاضي ال

ر. ق وج على الأصل العام ال   لل
ل ة لل ائ اب الق ة   وم ال ا ال رة العل س ة ال ر وال س ال

ي  رة إلى تارخ لاح وال س م ال ل آثار ع أج ة ل ة م اب رئ ة أس لاص ع اس
الي: ل على ال ال ها إلى م ها وتق    - ح

ل الأول: م  -ال ل آثار ح ع أج ة  ل ف ائج ال اق وال الع
ة. ر س   ال

اني:ا ل ال م  - ل ل آثار ح ع أج ع  ل ة لل ي ق ة ال ل ع لل ج ال
ة. ر س   ال

  المطلب الأول
  العواقب والنتائج المفرطة كسبب لتأجيل آثار حكم عدم الدستورية

ر  س ل ال دها ال اب  جل وفقاً ل أو أس ر الإلغاء ال ق  أن ي
رة الع س ة ال ي وال ن ةالف ي ق ا ال ه ل ا وفقاً ل ر ، ل ي ت اب ال ع الأس وت

فات م  ع ت ض ان م ا  رة إلى تارخ لاح ور س م ال ل آثار إعلان ع تأج
ن اب القان ه )٨٩(جان ال ر نف س ل ال ل م ال    .)٩٠(و

                                                 
(89)- S. Brimo, Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des 

décisions QPC, RDP, 2011, p. 1200. X.Magnon, Premières réflexions sur 
les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel. Quel(s) 
bénéfice(s) pour le citoyen de la question prioritaire de constitutionnalité?, 
op.cit, p.765. 

(90)- Le communiqué du Conseil constitutionnel publié sur son site internet 
relatif aux effets de ses décisions: «Septembre 2014: Les effets dans le 
temps des décisions QPC», disponible à l’adresse suivante: 
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ق ال رة ض ال س م ال ى لإعلان ع م ل الأث ال ة تأج رج سل ي وت ق
امها ه اس ح ال  ر إذ أنه ه ال س غ م  ،)٩١(للقاضي ال ول على ال

ع ر أو م ل م أج ا ال ل ه ها أن م و ف ة ي ض اك ف ان الأم ، ذل ه وهي إذا 
ة ائ ة ج إلغاء ج عل  ة ،)٩٢(م ائ ة ج اقع –ذل أن إلغاء ج قى إلى  -في ال ي

ائ ن ال هجعل القان ي أخف وأصلح لل الي، ي ال ال ل آثار الإلغاء ، و فإن تأج
رة س م ال ة ح أ أث مف لإعلان ع ن له ن اح ب ، س وم ث ال
ي ن ائ ال ع ال امة على ج ائي الأك ص ن ال ارخ الفعلي القان ل ال أت ق

  .)٩٣(للإلغاء
أ ا  رة ل س ة ال ل فإن ال ن و ه في القان ن الأصلح لل جعي للقان لأث ال

ائي الأك ن ال فادة م القان قاضي ال في الاس ح ال ائي ت الاً وم ث ال  اع
  .)٩٤(آثار الإلغاء

ائي ن ال القان علقة  ات ال ض ه الف اً ع ه ع ر ، و س ل ال ع ال ي
ا ة دائ ا ال رة العل س ة ال ة  وال ام ال رة الأح م دس ة إعلان ع ان إم

جل ة الأث ، أث م اء على قاع ل اس رة ت س م ال ع ل أثار ال  ا أن تأج و
ا ن ر في ف جعى في م، الف أث ، والأث ال ا ال اب له ا تق أس  دائ

. أخ   ال
ح م خلال  ض ل على ذل ب ل اج وال ل و اس ارات ال ارات ت ق

اش ر وال رة ذات الأث الف س م ال ع ر  س ارة ، ال لة ذل  .... في «وم أم
                                                                                                                       

[http://www.conseil- constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/francais/a- 
la- une/septembre- 2014- les- effets- dans- le- temps- des- decisions- 
qpc.142100.html]. 

(91) Mathieu Disant, Droit de la question prioritaire de constitutionnalité. Cadre 
juridique, pratiques jurisprudentielles, Paris, Lamy, coll. «Axe Droit», 
2011, p.354. 

(92)- C.C:Décision n° 2011- 161 QPC du 9 septembre 2011, JORF n°0210 du 10 
septembre 2011, Texte n° 62 

(93)- C.C:Décision n° 2010- 74 QPC du 3 décembre 2010, JORF n°0281 du 4 
décembre 2010, Texte n° 87. 

(94)- Le Conseil juge notamment que«le fait de ne pas appliquer aux infractions 
commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pé nale nouvelle, plus 
douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi 
ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus 
nécessaires» 



  ية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانون
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٧٣٦ 

الة ه ال ع، ه ل م ع إلى تأج اك ما ي ها... ل ه ن ف ع ام ال  .)٩٥(»إلغاء الأح
ل في حالة أخ  ة ال، و ام ال ر أن الأح س ل ال ي ت ع أن رأ ال

ى  ق ر  س الها لل ر وت ام س ل ال ار ال ل ق ل ق رة ق عُ أنها غ دس
ج حاجة أنه "لا ت ل  الة، ال ه ال ء نفاذ إعلان ع، في ه ل ب رة إلى تأج م دس

ها" ن ف ع ام ال اب في حالة  .)٩٦(الأح د أس ورة وج الفة ض م ال فه ى  ع وه ما 
ار ل الق ة.، تأج ف اق ال ائج والع اب هي ال ه الأس ز ه   ولعل أب

ل واضح" ة  ف ائج ال اق وال اق "الع   ن
رع  عاً ال ي ع ال الأك ش ل واضح" إلى ح  ة  ف اق ال تُع "الع

ء نفاذ إلغاء ال اراته ل تأخ ب ي في ق ن ر الف س ل ال ع ال أعل ه ال
ر أ غة في .)٩٧(نه غ دس ه ال ر ه س ل ال م ال اق  وق س أن اس س

قة ا رة ال س ة ال قا عارة م، على الأرجح، وهي )٩٨(ال ل اس ة ل ائ اب الق  ال
ولة ائج ع  إقامة  .)٩٩(ال ه ال ل ه د م ّ القاضي الإدار وج ازن ب «و ت
أ ا أ الأمم ة وم و ني ل   .)١٠٠(»القان

                                                 
(95)- C.C:Décision n° 2022- 1034 QPC, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte 

n° 97;- Décision n° 2016- 539 QPC du 10 mai 2016, JORF n°0110 du 12 
mai 2016, Texte n° 38. 

(96)- C.C:Décision n° 2016- 567/568 QPC du 23 septembre 2016, JORF n°0224 
du 25 septembre 2016, Texte n° 28. 

(97)C.C:- Décision n° 2022- 999 QPC, JORF n°0140 du 18 juin 2022, texte n° 
78;- Décision n° 2021- 972 QPC, JORF n°0042 du 19 février 2022, texte n° 
68;- Décision n° 2021- 952 QPC, JORF n°0282 du 4 décembre 2021, texte 
n° 103. 

(98)- C.C:Décision n° 2008- 564 DC, JORF du 26 juin 2008, page 10228, texte 
n° 3 que la déclaration immédiate d'inconstitutionnalité des dispositions 
contestées serait de nature à méconnaître une telle exigence et à entraîner 
des conséquences manifestement excessives; que, dès lors, afin de 
permettre au législateur de procéder à la correction de l'incompé. 

(99)- Commentaire officiel de la décision n° 2008- 564 DC du 19 juin 2008, loc. 
cit., p. 16. Le commentaire énonce explicitement que «en s’inspirant de la 
jurisprudence AC ! du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a reporté 
les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2009». 
Disponible à l’adresse suivante: 
[http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank/dow
nload/2008564 

(100)- C. Landais, F. Lenica, La modulation des effets dans le temps d'une 
annulation pour excès de pouvoir, AJDA, 2004, n° 22, p.1188. 
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ي ن ولة الف ل ال اء م ل «ل  القاضي الإدار ، ففي ق ة  ائج مف ن
ان ال » واضح ه إلا في حالة إذا  ي  ق رة ال س م ال ل آثار ع ع وم ث ل 

ني. ع  للأم القان ة م شأنه أن ي في ت و و أ ال ارم ل   ال
ل ال ان ال ائج وذا  ارة "ال س  ل مل ه  ع ح ق ما  ر ل  س

ل واضح" ة  ف ا، ال و ل امه، ي م ، ال إلى أح فه مه  أنه  مقارنة مفه
. رة للأم  القاضي الإدار س ة ال ال ي ق  ن ر الف س ل ال ف ال ع ول 

ني غ م أنه ت )١٠١(، القان ع، على ال ادرة م خلال  ة ال ائ اب الق  ال
اً  ل في  )١٠٢(، ن ر ي ف دس ن «م ت ه ل إلى القان ص ة ال ان إم

حه اف  )١٠٣(«d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi»» ووض أو الاع
أن  اً  خ وع«م قع ال رة. )١٠٤(»espérance légitime«» ال ة دس   له 
اضح ، ومع ذل ني ه م ال ال «أن الأم القان ي في م ي رئ جع ض م

ان رة الق ة على دس قا رة خاصة في، )١٠٥(ال س ة ال ألة الأول اق ال  .)١٠٦(س
ني ألة الأم القان ا أن م و ل اع ، و أن "الق أ القائل  ي تُفه على أنها ال ال

ع مة و ألا ت ة ومفه ن واض عة  أن ت ض ق، ال ات ، ور ال غ ل
غي ا ي رة أك م ل شيء لا  ال بها"، م ل  هي في ص تق ، )١٠٧(أو ق

ل واضح أم لا. ة  اق مف اك ع ان ه ا إذا  ل ل ي ال   وتق

                                                 
(101)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 

op.cit, p.397.  
(102)- Patricia Rrapi, L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2014, p. 17 
(103)- C.C:Décision n° 99- 421 DC,  JORF du 22 décembre 1999, page 19041. 
(104)- C.C:Décision n° 2013- 682 DC du 19 décembre 2013, JORF n°0298 du 24 

décembre 2013 
Texte n° 4. 

(105)- Olivier Dutheillet, La sécurité juridique. Le point de vue du juge 
constitutionnel, exposé fait à l’occasion de l’accueil de hauts magistrats 
brésiliens, site du Conseil constitutionnel, p. 1. 

(106)- Arnaud Borzeix, La question prioritaire de constitutionnalité: quelle 
confiance légitime, 
quelle sécurité juridique?, RDP, 2010, n° 4, p. 981. 

(107)- C.E, Sécurité juridique et complexité du droit, La documentation 
française, EDCE, 2006, n°57, p. 281. 
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١٧٣٨ 

ي ت  ل ال ق اء ال د أس ال إلى ع أنه " ل  ل م الق ا ت ال وه
ادة  ام ال أح لاً  ها ع ة L. 45ت ون الات الإل ن ال والات فإن ، م قان

ن  ادة س ل ال ر ل ني، الإلغاء الف ل ، م أجل الأم القان ة  اق مف له ع
ل، واضح ل تارخ إلغائه إلى ، ل ور تأج ل  ١م ال ع  ٢٠١١ي اح لل لل

ة ع " عال ل ي ال ل اص ال م الاخ ل .)١٠٨(ع ال أن الإلغاء ق، و ى 
اق  ن له ع ة  أن  ن ال ها م قان ر م دس ع ي  ق ام ال ر للأح الف
ة  ار أ ال ات م ل ة م اءات الأخ دون تل ل واضح على الإج ة  مف

  .)١٠٩(العامة"
ر الأم ، ومع ذل ل الإلغاء م م ق تأج م ب ق ر لا  س ل ال فإن ال
ني فق اق إعلانه  ،القان ر لع س ل ال دة أخ في تق ال امل م خل ع فق ت

ة اق مف ائج وع د إلى ن ارها س اع رة  س م ال ل  ،)١١٠(ع ها على س ي م وال
ع الإخلال  رة  ة دس ف ذ  فا على ه ل ال أج ف م ال ان اله ال إذا  ال

اة ام العام أو ال ع ال م و ، ال ارات ع ل أث ق ل إلى تأج ال ا  ه ما ح
اص ال في  اج ع الأش اءات أو الإف لان الإج د إلى  ى لا ت رة ح س ال

اب ا ة أو ال ائ اءات ال ام الإج أح علقة  ارات ال ة الق اف ة إلى تع م ام ل
  .)١١١(الإرهاب

                                                 
(108)- C.C:Décision n° 2010- 45 QPC, JORF du 7 octobre 2010, page 18156, 

texte n° 53, "qu'eu égard au nombre de noms de domaine qui ont été 
attribués en application des dispositions de l'article L. 45 du code des postes 
et des communications électroniques, l'abrogation immédiate de cet article 
aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement 
excessives". 

(109)- C.C: Décision n° 2012- 270 QPC du 27 juillet 2012, JORF n°0174 du 28 
juillet 2012 Texte n° 72, Considérant qu'en l'espèce la déclaration 
immédiate d'inconstitutionnalité pourrait avoir des conséquences 
manifestement excessives pour d'autres procédures sans satisfaire aux 
exigences du principe de participation du public. 

(110)- C.C: Décision n° 2022- 1010 QPC, JORF n°0221 du 23 septembre 2022, 
texte n° 53 

(111)- C. C: Décision n° 2021- 934 QPC, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte 
n° 7;- Décision n° 2020- 858/859 QPC, JORF n°0241 du 3 octobre 2020, 
texte n° 106;- Décision n° 2021- 920 QPC, JORF n°0141 du 19 juin 2021, 
texte n° 61. 



"دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قضاء المجلس الدستوري  الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية
  الفرنسي والمحكمة الدستورية العليا المصرية"

  د. محمد مصباح محمد الناجي محمد

 

١٧٣٩ 

احة م ام العام ص فا على ال لى ش ال ة وق ي ف ذ   خلال ه
رة اً  دس اً أ ن ض ال ،)١١٢(وق  ل ال ام ، فعلى س ر للأح ان الإلغاء الف إذا 

اق  د إلى "ع ها س ر م دس ع ي  ق ة وال از ل ال الاح علقة  ة ال ال
د ارة وت عاو ال د  م ال ال ع ل في إ ي ق ت ل واضح" وال ة   مف

الي إلى ة  ال ة خ ائ ا ج ا ة في ق ائ لاحقات الق ع في ال إعادة ال وال
رة ي ال م ش از ل ، ل ام للاح الإضافة إلى ح أ اس

ة ه  ،)١١٣(ال اص ال از الأش ة م اح ائ ة الق ا ال م ت ض ل ع و
خل اله ة إلى أن ت ائ ة ج ابه ج ة أخ في ارت ة م ن )١١٤(ة ال . وس

ولة أو  ام ال الة  ر إلى اس د ذل الإلغاء الف ا ي ل ح ا  اق أ الع
ور و  ض ارتفاق إدار لل ة فى ف ل ات ال ل ة ال اف ال م ة في م ال

ائ   .)١١٥(ال

ة ة ال ا ات ال ل فا على م ل في ال ة ت ف ائج ال ن ال على ف، وق ت
ال ل ال ر  -س س ل ال ى ال ادة، ق ر لل ن  ٣٣٧ أن الإلغاء الف م قان

ة العامة ادة ، ال ي أص ال ي م تق L.3212- 7وال ن ة العامة الف  - ال
اها شه  ة أق فى ل ال قاء على إقامة ش  الإ ة  ات ال ل ح لل ي ت وال

ل على إذن وذل ع لة ت إلى أن واح دون ال ة مف لى أساس شهادة 
فاة فاء ما زال م و الاس ع  -ش ة وم ة ال ا ات ح ل اهل م م شأنها أن ت

الي ال ل واضح؛ و ة  اق مف ها ع ت عل ام العام وس ال م أجل ، الإخلال 

                                                 
(112)- C.C:Décision n° 2011- 208 QPC du 13 janvier 2012, JORF n°0012 du 14 

janvier 2012 Texte n° 94. 
(113)- Corinne Luquiens, L’aménagement des effets des décisions 

d’inconstitutionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 
France, op.cit, p.181. 

(114)- C.C:Décision n° 2013- 357 QPC, JORF du 1 décembre 2013 page 19603, 
texte n° 30, "Considérant que l'abrogation immédiate des dispositions 
contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre 
public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des 
conséquences manifestement excessives". 

(115)- C.C:Décision n° 2011- 182 QPC du 14 octobre 2011, JORF n°0240 du 15 
octobre 2011 Texte n° 77. 
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١٧٤٠ 

ا رة ه س م ال ة ع عال ع  اح لل ل تار ، ال اس تأج ام ال الإلغاء إلى  خ ه
  .)١١٦(٢٠١١أغ  ١

أن ر  س ل ال ى ال ل ق ة " ك ي ة تق ل ر  س ل ال ع ال لا ي
ي   لات ال ع ي ال اصه ت ان. فل م اخ ل ة ال عة سل عامة لها نف 

الة ه ال د. في ه ج رة ال س م ال ح ع ادها م أجل ت م شأن الإلغاء ، اع
ر  ها الف ص عل ة ال ائ ي الإعفاءات ال د إلى ت ها أن ي ازع عل ام ال للأح

ادة  ل  L. 622- 4في ال خ ل ال ه اولة ت ل أو م ه ف إلى ت ي ته إلى الأفعال ال
ل  ة  اق مف ت على ذل ع ة. وه ما ي ن ني إلى الأراضي الف غ القان

ل تارخ إلغ، واضح الي  تأج ال ى و ها ح ازع عل ام ال د  ١اء الأح
١١٧(٢٠١٨(.  

ائج ، أما في م لح ال م م ا ل ت رة العل س ة ال ل أن ال  الق
م  ع ادرة  امها ال ل نفاذ آثار أح أج ة  ل رة ص ة  ف اق ال والع

رة س ا ال، ال رة العل س ة ال ام ال ال أث إلا أنه وفقاً لأح ها إع ي أرجأت ف
ر  ق الأث الف ها ل ت إل ي اس اب ال ى الأس رة أو ح س م ال ع ادر  ال ال
ان أثار  ة ل ة الأساس ع القاع جعى ال  وج على الأث ال امها وال اش لأح وال

رة س م ال ع ادرة  ام ال ها ، الأح ت إل اب اس ة أس ف على ع ق ة  ال ال
اق  ائج والع ر ال رة م ص ل ص ي  أن ت جعى وال ة الأث ال وج على قاع لل

ة. ف   ال
ها ه -ففي ح اب ذ رة  -ال م دس ع ه  ي ق  ر وال رة ص م دس ع

ادة  ة الاولى م ال ن رق  ١٨الفق ة  ١٣٦م القان ام  ١٩٨١ل ع الاح في شأن 
ع أج و اصة ب أج ال ج وال ة ، الاماك وت العلاقة ب ال ت ال اس

ه  ر م دس ع ي  ق ل نفاذ آثار ذل ال أن ال ال ا في ت تأج ل ب ي
ارة اص الاع ع، الأش مة ال ورها في خ اص ل ه الأش ه على أداء ه ، وتأث

ي اد ال اره، والاق نام وجهة  -وه ما  اع ائج  -ن اق وال أح الع
ة. ف   ال

                                                 
(116)- C.C:Décision n° 2010- 71 QPC du 26 novembre 2010, n° 2010- 71 QPC. 
(117)- C.C:Décision n° 2018- 717/718 QPC, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, 

texte n° 107. 
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ها  ي ت إل اب ال ل م الأس ة  ف ائج ال اق وال ا الع و اس
جعى ة الأث ال وج على قاع راً وال اً ف ا في تق أث رة العل س ة ال وذل ، ال

اب إذا ما ل الأس اد ل ا الاس رة العل س ة ال ة  لأنه  لل رت ال ق
امها. ل آثار أح أج ء ل ا الل رة العل س   ال

جعى  ان ت الأث ال ل إذا  ة  ف اق ال ائج والع خل ض ال  أن ي
ت  ق ي اس ة ال ن اك القان عة  م ال ه زع ت عل رة س س م ال ل ع

ي ق عي ال فادوا م ال ال ي اس ه للعامل ال ر م دس ه ، ع وم ث فإن ه
ة  خ ال ال ة فإنها ت إع ن اك القان ه ال ق م ه ها على ما اس اً م ة حفا ال

ادة  ة م ال ال ة ال لة لها ب الفق نها وت (49)ال ا ال م قان ان ه د ل
اً أخ   .)١١٨(تار

رة ن ال م دس ع جعى لل  ال الأث ال ان إع ة م و ام ة وال ال ت ال فق
ادة ( ل٢٢٣ال ن الع أن، ) م قان لها م ذو ال اب ت الغ ال ا  –رد ال

ة –اوز ال الأدنى قا ة وال ة وال ا مات الاج وق ال اك في ص وما ، اش
ة  ة ال اد ل الأوضاع الاق ة في  اء مال أ ولة  ل ال ه ذل م ت د إل ي

ة ال اي س ام والع م ي رتي ال ع ث لاد  لاث م ، ٢٠١١ي ت بها ال وال
ة  ن س ة ، ٢٠١٣ي ال ة ال ى الفق ق لة لها  ة ال خ ال ال ة ت إع فإن ال
ادة ( نها٤٩م ال ا لإنفاذ آثار ، ) م قان ً ا ال تار الي ل ه م ال د ال ه دون وت

فادة  اس هإخلال  عى م   .)١١٩(ال
ادة  رة ال م دس ع جعى لل  ال الأث ال ان إع ل إذا  ن  (44)و م القان

ة  ٤٩رق  ا ال م  ١٩٧٧ل اداً إلى ه ي ت اس ارة ال داه: أن العلاقات الإ م
ج افقة ال غ م أج  ه ، م ا ت الفة ل ن وم غ س م القان أض 

ا د الإ اً عق ا وم ث س أج م ال ازل أو ال ع م ال ة م ش ال ر الأصل
ل إلى  ة له وه أم  ج ان ال ده وخلاء الأ ل إنهاء عق ج في  لل

ة ي فاجأة ال ة م ، جان ع ال ة لف اد ة والاق ا ار الاج اً م الأض راً عال ق
فاتها إلى  أج ر في ت ه"ال ر م دس ع ى  ق ل أن  ع ق   .)١٢٠(ال ال

                                                 
ع  -(١١٨) ا في ال رة العل س ة ال ة  ١٧٥ح ال ة ، ٢٦ل   .١٤/١/٢٠٠٧جل
ع  -(١١٩) ا في ال رة العل س ة ال ة  ٢١ح ال ة ج، ٣٠ل   .١٣/١٢/٢٠١٤ل
ع  -(١٢٠) ا في ال رة العل س ة ال ة  ٤ح ال ة ، ٢٣ل   .١٣/٤/٢٠٠٣جل
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١٧٤٢ 

ع  لح عام وواسع  ل واضح" هي م ة  ف ائج ال قة أن "ال قى ال وت
ي له ه ار م ه ووضع إ ة أو ، ت ا ة أو اج اد اف اق أه ن أخلالاً  فق 

ل رة ت س م ال ع ل آثار ال  م تأج ان م شأن ع ا ل  ة  ى مال انة  ح خ
ا  ل ه ها ح م ت ل ة ت اد وف اق ل  ة في  ة إضا اء مال أ ولة  ال

ء اذا  )١٢١(الع احة ل ر ص س ل ال ف ألا ي ال أل ا إذ أنه ال ن خاصة في ف
ه  ة في ه ع ة ال ام ال ت على إلغاء الأح ائجي ه ال ل ه ة م إذ  .)١٢٢(الق

ر  س ل ال ار ال ر ق جل  ق ه و ن عل ع عى ال رة ال ال م دس ع
ه  ة ه د ما ة دون أن  ائج مف ه ن ت عل ر س اً لأن الإلغاء الف ه ن ان أث س

لي. ل تف اق  ائج والع   ال
اً  ل أث أح  ،وأخ م تأج ار ع ي ق  ن ر الف س ل ال د الإشارة إلى أن ال ن

اراته ى ،  م ذلبل على الع، ق اق ح ان الع ا  ر مه أ الإلغاء الف اد م اع
ة ان مف اضع ، ول  ر أن ال ال س ل ال ها ال ي ي ف الة ال ه هي ال وه

اً  ه ناف قاء عل ة لا  الإ قا اً ، لل ق ة، ول م قا ع ال ض عل  لاً  ،)١٢٣(ا ي م
ة أو عق ائ ة ج عل  ل واضحة تلأنه ي ة  اس   .)١٢٤(ع غ م

  المطلب الثاني
  الرجوع للسلطة التقديرية للمشرع كسبب لتأجيل آثار حكم عدم الدستورية

رة وذل لإعادة  س م ال ان آثار ح ع ل س أج ر ب س م القاضي ال ق ق 
ع ة لل ي ق ة ال ل ن ذل إذا رأ أن ت ذل ا، الأم لل اً ما  أث وغال ل 

رة أخ  م دس ه خل حالة ع ت عل ر أو رجعى س فاق وضع ، ف د ل أو س
رة القائ س م ال ان آثار ال، ع ل س ا ي تأج ة ، ل ل ع الأم إلى ال ل

. ة على ذل ال ت ائج ال ع لعلاج ال ة لل ي ق   ال
  

                                                 
ع  -(١٢١) ا في ال رة العل س ة ال ة  ٣٦ح ال ة ، ٣١ل   .٢/١/٢٠١١جل

(122)- C.C:Décision n° 2011- 203 QPC du 2 décembre 2011, JORF n°0280 du 3 
décembre 2011, Texte n° 83. 

(123)- Corinne Luquiens, L’aménagement des effets des décisions 
d’inconstitutionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 
France, op.cit, p.183. 

(124)- C.C:Décision n° 2012- 240 QPC du 4 mai 2012, JORF n°0106 du 5 mai 
2012 Texte n° 150;- Décision n° 2011- 161 QPC du 9 septembre 2011, 
JORF n°0210 du 10 septembre 2011,Texte n° 62. 
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ة - ي ق ة ال ل ع إلى ال ج ع. إعادة الأم وال  لل
ف م أجل "رد  ل الإلغاء ح ال ل تارخ دخ ر في تأج س ل ال غ ال ق ي

ارات ع الق ع؛ ففي  " إلى ال اق ، الأم د الع ع ل خل ال ل الإلغاء ت ي
ره  ا ت جل ه رة. والأث ال س م ال ى لإعلان ع ي  أن تُع عات ال ائج وال وال

قة أن الإل ر ح ني مع، غاء الف ام قان ة ، إلغاء ن م في ح ذاته اله س
ان  ر ما إذا  ق صة ل ع الف اء ال ة. وم أجل إع ي ق ها ال ة م سل ال

ة أم لا قا ل ال عي م فا على ال ال غ في ال افقا مع ، ي م خلال جعله م
ر س ع م، ال ر ال س ل ال ح ال ل  ار ل ل نفاذ ق خل م خلال تأج هلة لل

رة س م ال قة أنه ، ع اره  ر ق س ل ال ر ال ل أن «وعادة ما ي ل لل
ي  لات والأسال ال ع رة إلى ال س م ال ة ع ها معال ج  «)١٢٥(. 

الي ال ال -و ل ال جل لإعلا -على س ر تق الأث ال س ل ال ر ال ق ن س
ح  ها أن  ازع عل ام ال ر للأح ما ي أن م شأن الإلغاء الف رة ع س م ال ع

اء ع تقار ال ان  ل على ب ام ال في ال اف دون م ا في ذل ، الأ
اصة اة ال ام ال ة اح ا ال ح ا الات ض ه ق ل أن  ما  ام ، ع انة ال وض

ت ف ال ع م ة العام أو ه ل ع  ر لا ي س ل ال ا أن ال ة. و ي ال
ان ل ة ال عة سل ي عامة م نف  ي ، تق لات ال ع ل ل له أن  إلى ال فل

الي ال د. و ج رة ال س م ال ة ع عال اؤها ل ل تارخ إلغاء ،  إج  تأج
ام ا ى الأح ها ح ازع عل    .)١٢٦(٢٠١٩س  ١ل
ال وعلى ر ، نف ال ما ي أن الإلغاء الف جل ع ل الإلغاء ال عل ال

ه ر م دس ع ن  ع عي ال ة  لل ال اق ت ال ع ن س ن له تأث ت س
ها ع م ي أعفاه ال اص ال ة ، للأش ل ع  ر لا ي س ل ال ان ال ا  ول

ا ل ة ال عة سل ي عامة م نف  اصه أن  إلى ، نتق ل ل م اخ ل

                                                 
(125)- C.C: Décision n° 2018- 765 QPC, JORF n°0040 du 16 février 2019, texte 

n° 79, "Or, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général 
d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient 
pas d'indiquer les modifications qui doivent intervenir pour remédier à 
l'inconstitutionnalité constatée. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er 
septembre 2019 la date de l'abrogation des dispositions contestées". 

(126)- C.C:Décision n° 2018- 765 QPC, JORF n°0040 du 16 février 2019, texte 
n° 79. 
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د ج رة ال س م ال ة ع عال ارها ل ي  اخ ائ ال اع ال لات ق وم ث ، تع
ع تأج ى ي ا الإلغاء ح اي  ١ل ه    .)١٢٧(٢٠١٧ي

ع  ر أن ال ق الات  ه ال ر في ه س ل ال ا إلى أن ال ر الإشارة ه وت
خل في ن قادرًا على ال اع إما  س ه الق فا على ه دة م أجل ال ة ال خلال الف

ر أو لإلغائها. س قة مع ال ا افقة وم   م خلال جعلها م
ة. - ر ة دس الفة قاع هاك وم   ان

اً وم  رة تفاد س م ال ل آثار إعلانه ع اً في تأج ر أ س ل ال غ ال ق ي
ر  د الإلغاء الف لة لأن ي ل هاك أجل ال ة إلى ان قا اضعة لل ة ال ام ال للأح

رة أخ  ة دس ة على ، قاع قا : إما أن ال ع هاك م ن ا الان ن ه و أن 
ه؛ أو  ن  ع رة ال س م ال ضع ح لع ح ب ها لا ت ر م دس ع ي  ق ام ال الأح

ر ج ء وضع غ دس د إلى ن ام ت ة على تل الأح قا .أن ال   ي
الة الأولى: م  -ال ع ح لع ر ل  ان الإلغاء الف جل إذا  تق الأث ال

د. ج ة ال ر س   ال
ر  س ل ال الة إلى ال ة ال ام ال ر للأح د الإلغاء الف في ح  -ق ي

ال -ذاته ا ه ال ان ه دة.  ج رة ال س م ال م وضع ح لع ل ، إلى ع على س
ال لع، ال ة في ، ما لاح ال قاع عاشات ال رة ال أن بل اره  ماي  ٢٨في ق

هاكها ال ، ٢٠١٠ ة لان ام ال ع الاح رة  م دس ع ى  ع أن ق
اواة  ر في ال س ه ، ال ها في تارخ ن ن ف ع ة ال ام ال رأ أن إلغاء الأح

عاشات ع حاملي ال ن له تأث في وضع ج ة م  "س قاع ة أو ال ة الع قاع ال
ائ، الأجان ه، غ ال اواة  ج م ال ا فإن  ،)١٢٨(في حالة م ع وه

ل  ي أراد ال رة ال س م ال قاء على ع د إلى الإ رة س س م ال إعلان ع

                                                 
(127)- C.C:Décision n° 2016- 571 QPC,JORF n°0230 du 2 octobre 2016 texte n° 

58. 
(128)- C.C: Décision n° 2010- 1 QPC du 28 mai 2010, op.cit," Considérant que 

l'abrogation de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, de l'article 68 de la loi 
du 30 décembre 2002 et de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 a 
pour effet de replacer l'ensemble des titulaires étrangers, autres 
qu'algériens, de pensions militaires ou de retraite dans la situation 
d'inégalité à raison de leur nationalité résultant des dispositions antérieures 
à l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002". 
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اواة  ر في ال س هاك ال ال لة في ان ها وال ة عل قا ادقة وال في  ول، ال
اص آخ ل أخ لأش رة و    .)١٢٩(ص

ادة  رة ن ال م دس ع ر  س ل ال ى ال م  ١ -٦١٨وفى ح أخ ق
ف  فع لل أن ي اني  ة ال ي ت على "تأم ال ة وال ائ اءات ال ن الإج قان

ده لغ ال  عى ال ني ال ولة ، ال فعها ال ي ل ت ال ال ال عل  ي ا ي وال
ها ان. ، ت ف ال اد لل ضع الاق اف أو ال ار الإن ة في الاع وتأخ ال

ز لها ها، و ى م تلقاء نف ارات، ح اب ت إلى نف الاع ر أنه لا ، ولأس أن تق
ه الإدانة" ل ه اب ل ج أس   ؛)١٣٠(ت

عي فق ف لل لل ام ت ه الأح أن ه عل  ع ي ل ال ان م ن دو ، و
ي  ق على ت ة ال ل أمام م ة ال ان ه إم ئ ه وال ت ت عى عل ال ال

اءات اء الإج ها أث ي ت ال ال ن ، ال اواة أمام القان أ ال ض م وم ث فإنها تق
فادة  الة اس ل إلى اس د  ر س اً أن الإلغاء الف ل أ ل رأ ال الة؛ ل والع

ه م اف ال ال ازن ب أ ه ال في "ال الي ي ال ادة و ه ال ام ه  أح
ال اف  ل إلى الاس ص ة في ال ائ ة ال اك عارض مع ال الي ت ال " و ق

ر س   .)١٣١(ال
ادة  ر لل أن فإن الف ل  ى ال ة  ١ -٦١٨إذ ق ائ اءات ال ن الإج م قان

ن له أث رة ا، س س م ال دع  إزالة ع ج ف بها ، ل ع ق ال ق ع ال في ق
ة  ل ع  ر لا ي س ل ال ان ال ا  ادة؛ ول ه ال ج ه ني  ال ال عى  لل

ان؛ أنه ل ة ال عة سل ة عامة م نف  ي الي، تق ل تارخ ، ال ور تأج م ال

                                                 
(129)- «pour effet de replacer l’ensemble des titulaires étrangers, autres 

qu’algériens, de pensions militaires ou de retraite dans la situation 
d’inégalité à raison de leur nationalité». 

(130)- «La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la 
somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés 
par celle- ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique 
de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées 
des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation»; 

(131)- Ibid, "Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 
618- 1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les 
parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation; que, 
par suite, elles sont contraires à la Constitution"؛ 
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١٧٤٦ 

ى  ادة ح ه ال اي  ١إلغاء ه عة ال ٢٠١٢ي ا ق ال ع ب اح لل ي  أن لل
ا رة ه س م ال ى لإعلان ع ل .)١٣٢(تُع ام ل ، ل ه الأح رة على ه ة الف قا فإن ال

رة س م ال د إلا إلى تفاق ع اره.، ت ل آثار ق أج ل ب ل قام ال    ل
ة: ان الة ال أ وضع غ  -ال ر سُ ان الإلغاء الف جل إذا  تق الأث ال

. ي ر ج  دس
رةم ال  س ة غ ال ام ال د إلغاء الأح ار ، أن ي في تارخ ن ق

ر  س ل ال ي، ال ر ج اء وضع غ دس ال، إلى إن ل ال ا ي ، فعلى س ب
ادت  ي أن ال ن ر الف س ل ال ن ال  L.251- 4و L.251- 3ال م قان

ا اء  اد الق اهة وح أ ن ضان م ائي "تق ر" الق س عارض مع ال لاح ، ي فإنه 
ف  أ الأساسي ال تع اهل ال ام "م شأنه أن ي ه الأح ر له ا أن الإلغاء الف أ

اث".  ة للأح ائ الة ال ال الع رة في م ه ان ال   ه ق
ل ال ى ال أنهوذل ق ر  رة " س س م ال ار أن إعلان ع م ، اع

أ ف، ح ال رة؛ ومع ذلأن  س ال علقة  ة ال ألة الأول م م ف ال ق ،  ال
ادة  ر لل اهل  L 251- 3فإن الإلغاء الف ائي م شأنه أن ي ن ال الق م قان

ة للق  ائ الة ال ائل الع رة في م ه ان ال ه في ق ف  ع أ الأساسي ال ال
ل واضح؛ و  ة  اق مف ه ع ت عل اليوس ضع ، ال ع ب اح لل م أجل ال

رة س م ال ل تار ، ح لع ور تأج ا الإلغاء إلى م ال اي  ١خ ه   .)١٣٣(٢٠١٣ي
                                                 

(132)- C.C:Décision n° 2011- 112 QPC,  JORF du 2 avril 2011, page 5892, texte 
n° 71," Considérant que l'abrogation de l'article 618- 1 du code de 
procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité 
constatée, de supprimer les droits reconnus à la partie civile par cet article; 
que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général 
d'appréciation de même nature que celui du Parlement; que, par suite, il y a 
lieu de reporter au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de cet article afin 
de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à 
cette déclaration d'inconstitutionnalité, 

(133)- C.C:Decision n° 2011- 147 QPC du 8 juillet 2011, JORF n°0158 du 9 
juillet 2011 Texte n° 103," Considérant qu'en principe une déclaration 
d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question 
prioritaire de constitutionnalité; que, toutefois, l'abrogation immédiate de 
l'article L. 251- 3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le 
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ل ال ارخ ، و ار ب اي  ٧في ق ي ، ٢٠١٦ي ن ر الف س ل ال ع أن رأ ل
ة افة ال دعات ال اصة  لات ال ات وت ات" "وتع ل رة "ل م دس ، "ع

ادة  ادسة م ال ة ال اردة في الفق ع". ال قة ال يل م ون تع م  ٦ -١٨مع أو ب
ن  ل  ٢قان ه خل ، ١٩٤٧أب ت عل عي س ل ال ال ر ل وأن الإلغاء الف

ن له تأث إلغاء  ر س ل في أن الإلغاء الف ي س ع أخ وال رة م ن م دس ع
اه في ت ي ت ام ال قلالالأح ة واس د ع رة لل س ة ال ف ال ة  ف ه م ف ال ال

ة والعامة اس  .)١٣٤(ال
ارات ه الق ا س أنه في مع ه ح م ع إلغاء ، و ل م ل تأج ل ال ف

ة ع ة ال ام ال د إما إلى تفاق وضع ، الأح ة س ي رة ال س م ال لأن آثار ع
الفعل ر  يأو خل ، غ دس ر ج رة م ، وضع غ دس ن أك خ غالًا ما 

 . اب   ال
ة. - ر س م ال ل آثار إعلان ع اب تأج   تق وت أس

رة عادة لفة ال اب ال ان الأس ها -إذا  الف ذ ل آثار  -ال ر تأج ت
رة س م ال ع وغالًا ، إعلانات ع ها ال ع ال  اقع قابلة للاس ما ي فهي في ال

ها ع لا  ،)١٣٥(دم ف ال في أن ال ا  ال، وه ل ال ب أساس ، على س

                                                                                                                       
principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de 
justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement 
excessives; que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à 
cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date 
de cette abrogation." 

(134)- C.C:Décision n° 2015- 511 QPC du 7 janvier 2016, JORF n°0008 du 10 
janvier 2016, Texte n° 19, "Considérant que l'abrogation immédiate des 
mots, «des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse, 
avec ou sans modification de la zone de chalandise» figurant au 6 ° de 
l'article 18- 6 de la loi du 2 avril 1947 aurait pour effet de faire disparaître 
des dispositions contribuant à la mise en œuvre de l'objectif de valeur 
constitutionnelle de pluralisme et d'indépendance des quotidiens 
d'information politique et générale; que, par suite, afin de permettre au 
législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de 
reporter au 31 décembre 2016 la date de cette abrogation". 

(135)- Septembre 2014: Les effets dans le temps des décisions QPC, loc. cit. Le 
communiqué du Conseil énonce d’ailleurs très clairement que «Ces 
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١٧٤٨ 

رة ة دس هاك قاع ل واضح وأساس ان ة  ف ائج ال ن فق  ،)١٣٦(ال ف ع أو 
ان و  ل ع وعادة الأم إلى ال ج اب ال ل واضحأس ة  ف ائج ال اب ال    .)١٣٧(أس

اب ا ع أن أس ا ي ال عها ت شب ع ج جل ت اق لإلغاء ال عار "الع
ل واضح" ة  ف ا ي ف أخ .)١٣٨(ال ل في ) ١٣٩(ب ل ق  أج أن س ال

م أخ س أخ فه ض ، اته و ف ل آثار الإلغاء  ال أن تأج ل ال فعلى س
ة ة ال خل اله ورة ت رة، ال س م ال ع الي فإن أ إعلان  ال جل  و أث م

ع. ف إلى إعادة ال إلى ال ى يه ع ف ال ر ، و ار غ دس هاك م فإن ان
ي ر ، ج ل واضح، ة للإلغاء الف ة  اق مف ورة إلى ع ال د   ،)١٤٠(ي

رة. س اع ال هاك الق ان إلى ان د في  م الأح وره ي ا الأخ ب    وه
ة  ها ر الإشارة في ال ر لا وت س ل القاضي ال لي في تعل ق اله إلى أن ال

جل رة ذات الأث ال س م ال ه ، ق على إعلانات ع ر ه غ أن أوجه الق
قاض  اج ال ر ما  ق جل  جه خاص م ح الأث ال ات حادة ب ح صع ت

ائي ار الق ا ع، إلى فه ما  وراء الق ن له ألا س   .)١٤١(أث مف له ما لا 

  
  
  
  
  

                                                                                                                       
différentes justifications du report dans le temps de l'abrogation peuvent 
parfois se combiner 

(136)- Mathieu Disant, Droit de la question prioritaire de constitutionnalité. 
Cadre juridique, pratiques jurisprudentielles, op.cit, p. 355- 356. 

(137)- Christine Maugüe, La QPC: 5 ans déjà, et toujours aucune prescription en 
vue, NCCC, 2015, n° 47, p. 20. 

(138)- Pascale Deumier, Les effets dans le temps des décisions QPC: un droit des 
conséquences des decisions constitutionnelles,op.cit,p.68. 

(139)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 
op.cit, p.401- 402. 

(140)- C.C:Décision n° 2011- 135/140 QPC du 9 juin 2011, Texte n° 66 
(141)- X. Magnon, «Jurisprudence du Conseil constitutionnel 1er octobre- 31 

décembre 2004», RFDC, 2005, n° 62, spé. p. 338 
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  الفصل الثاني
سلطات القاضي الدستوري في تنظيم وترتيب نتائج تأجيل آثار عدم 

  الدستورية
: ه وتق   -ت

ع  رة إلا  س م ال م نفاذ ح ع رة ع س م ال ل آثار ح ع ت على تأج ي
ة ل ق ة م ة زم فا، ف ة واس د فاعل م وج ه ع ت عل ل ال الأم ال س دة ل

رة س م ال ع فع  عى م ال ة لل ال ى  ر ، ح س ع على القاضي ال ل س ل
ي  اق ال ي الع أن ت ار  اذ ق رة ات س م ال ع ادر  ل آثار ال ال ع تأج
ي ت  ة ال ق ة ال ة خلال الف قا ه ال لاصها م ه ف اس ات ال ع على ه س

ى تارخ م تار  ي ح ع تق ع أو على أ خل م ال ى وق ال ارها ح خ ن ق
د.    الإلغاء ال

اً  لف ج ي حل م ن ر الف س ل ال ع ال ار أم ، و الأول ه إص
ها على  قف ن ي ت ة ال ل ق ة أو ال ال ة ال ائ اءات الق قف الإج اك ب لل

عل ع ي  ام ال ها.ت الأح ر   م دس
جه   أم زج م جه إلى القاضي  ج ال ا الأم ال ن ه ق اً أن  و أ

عاو  ه ال ة على ه ي ام ال ال على ت الأح اً  ة أ ة ال إلى اله
رة س م ال ع ادر  ة لل ال ان فاعل ار م أجل ض ا الق ارة في تارخ ه ، ال

ن مف عاو وال  أن  ع ال ل ج رة و س ة ال ألة الأول اح ال اً ل
ار. علقة في تارخ الق   ال

ة الفاعل علقة  اف ال عارض مع الأه اني إلى م ي ل ال ر ، و ال ق ح 
ها  ع ف ه لا  ال ر م دس ال ال أعل ع لا  ة ع اب ال ل أن ال ال

س  م ال اعلى أساس ع الة إلى، ارة أخ  رة ه ه ال ل في ه قل ال افقة  ي ال
ازعات و  ال ار  عاو والإق ار  validation des contentieux ال ا الاخ ل ه وم

ام العام" ال ق ي ع ال  ي ال ل واضح" و"ته ة  ف اق ال ر بـ "الع م
ع ة على أساس ال ال اب ال .في ال ر   ل غ دس
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١٧٥٠ 

ر  س ل ال ر ال ا  اق ، ٢٠١٤م عام ، ك ل في س ًا لل ًا ثالًا م أسل
ل الإلغاء قاليم خلال الل، تأج ف الان ات ال ف ع خاص )١٤٢(ء إلى ت ه ن . ه

ف ات ال ف ورة، م ت ال ة  ق عة م ار ، ذات  ة م ق ي إلا الف لأنها لا تغ
س  ل ال ه.ال ر م دس ع ي  ق عي ال ى إلغاء ال ال   ر ح

ة  ق ه ال رة لل ، ف خلال ه س ر "ت الآثار غ ال س م القاضي ال ع
مي  الح مق ار  " م خلال ت الإض ي ن ج قان اله  ى ي اس ي ح ع ال

عاو ا افقة على ال ار وال ة الإق ء إلى تق الل ات  ل ارة.ال   ل
اح على ال  ل إلى ثلاثة م ف نق ذل الف اً على ما س س ت وت

الي:    -ال
ة  -ال الأول: اق فاعل ي ن ر في ت س ات القاضي ال ات وسل آل

جل. ة ذات الأث ال ر س ام ال   الأح
اني: قالي. -ال ال ف ان ن ب ق جل ال   الأث ال

: ال هات الال -ال ال ر على ال س ل ال ضها ال ف ي  امات ال
ة ر س م ال ارات ع جل لق الأث ال ة  ا   ال

  المبحث الأول
آليات وسلطات القاضي الدستوري في تحديد نطاق فاعلية الأحكام الدستورية 

  ذات الأثر المؤجل
: ه وتق    -ت

ت أساس ل اك قاع اب أن ه ض ال ا م الع ح ل ادرة ات ام ال ان الأح
رة س م ال اش، ع ر ال ة الأث الف ا قاع جعى، وه ل الأث ال اءً م ، و واس

ح  ة العامة م خلال م وج على القاع رة ال س ة ال ي م الأن ذل أجازت الع
ة  رة لف س م ال ع ادرة  ام ال ان الأح ل نفاذ س ة تأج ر سل س القاضي ال

رة على ، دةم س م ال ة إعلانات ع فادة وفاعل ل م اس اؤل ح وه ما ي ال
رة؟  س م ال ع فع  م ال ق   الأقل ل

ها  ت عل ي ي رة وال س م ال ل آثار ح ع عة تأج اؤل م  ج ذل ال و
ارخ ال ى ال ان ح رة في ال س ة غ ال ام ال ان الأح ار س ده اس  ح

                                                 
(142)- Maxime Charite, Réserves d’interprétation transitoires dans la 

jurisprudence QPC, AJDA, 2015, n°29, p. 1622- 1625. 
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رة س م ال ع لإصلاح ع ع خل ال ى ت ر أو ح س ى ، القاضي ال ع وه ما 
رة س م ال فادة أ ش م ح ع م اس هلة الأولى ع وه ما ي ، م ال

ارات  ف لق رة مع الأث ال س م ال ارات ع ل آثار ق ة تأج ل تعارض فاعل اؤل ح ال
ر  أث ف رة  س م ال   أو رجعى؟ع

ر في  س جل ودور القاضي ال أث م رة  س م ال ارات ع ة ق اق فاعل ان ن ول
رة س م ال ا، إضفاء أو تق أث مف لإعانات ع ة ،  عل ان م فاعل ب

ر في  س ة القاضي ال ل ق ل ر أو رجعى ث ن أث ف رة  س م ال إعلانات ع
ا مف لإعلانات  جل.تق أث أث م رة  س م ال   ع

الي: ل على ال ال ا ال إلى م ف نق ه اً على ذل س ت    -وت
ل الأول: . -ال ل الأث ون تأج ة ب ر س م ال ع ادرة  ام ال ة الأح   فاعل
اني: ل ال جل. -ال ة ذات الأث ال ر س م ال ع ادرة  ام ال ة الأح   فاعل

  المطلب الأول
  الأحكام الصادرة بعدم الدستورية بدون تأجيل الأثرفاعلية 

ة  رة لف س م ال ف ح ع اخى ت رة ت س م ال ل آثار ح ع ت على تأج ي
ة عام أو أك ل ل ة ق ت ول -زم ع ال فادة م  -في  م الاس ى ع ع وه ما 

ة  ئ ة ال ة على ال إذا ما ت ت القاع ت ر أو الأث الآثار ال اء الأث الف س
جعى.   ال

ة  رة فاعل س م ال ع ادر  ان ال ال جعى ل اب ان للأث ال ان م ال ا  ول
م  قة على ن ح ع ا الات ال افة ال فادة  ل في اس ي ت ة وال ة و واض

ا ال رة م ه س اء عل، ال اس جل  الي في حالة ت الأث ال ال ى الأث و
قة ا الات ال رة على ال س م ال م ت ح ع ه ع ت عل جعى س إلا أن ، ال

ر  اكلة في حالة الإلغاء الف ف ال ارم للإلغاء ، الأم ل ب ذل أن ال ال
ارات وه نف الأث ال ق  ع م الق ا ال ة له د فاعل م وج د إلى ع ر س الف

ه الإلغاء ال  ت ر ، جلي ا س ر  ة الإلغاء الف ل م فاعل اؤل ح ر ال ا س وه
ر  اء للأث الف جل اس ار الأث ال ة اع اؤل ع فائ   ؟،ال

أُث   رة  س م ال ع ادرة  ام ال ة الأح ل على فاعل أج ف على تأث ال ق ولل
ا ن ر في ف ن، ف ر الف س ل ال ات ال اول آل ا أن ن ي في إضفاء أو تق عل

رة. س م ال ر ل ع   الأث الف
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ر ح  - ائج الأث الف ي في ت آثار ون ن ر الف س ل ال ات ال آل
ة. ر س م ال   ع

ادة ا تأخ وفقاً ل ال ن ا س إلى أن ف ا  ه الأث  ٦٢ ان ر  س م ال
ام ا ان أح ة ل ة أساس قاع اش  ر وال رة؛ وه ما الف س م ال ع ادرة  ارات ال لق

ي فإن  عي أو لائ رة ن ت م دس ي ع ن ر الف س ل ال ر ال ق ما  ى ع ع
اش ر أو م أث ف ر ت  س الفة لل ة ال ن ة القان ة ، أثار إلغاء القاع أ م ل

ت أث ذل ل دون أن ي ق ائي و إلى ال ار ال الق قائع  إص إلى ال
اضي. ث في ال ي ح    الأوضاع ال

ادة  ة م ن ال ان ة ال ارم ل الفق ان ال ال ا  ر  ٦٢ول س م ال
اً م تارخ  اع عي م الأن ف د إلى إلغاء ال ال ي سالفة ال س ن الف

ر  س ل ال ار ال ألة ، ن ق ل ال م  مان مق ه ح ت عل ة وه ما س الأول
قة  ا الات ال اره م ال اع رة  س م ال ع ادر  رة م أ تأث مف لل ال س ال

رة. س م ال ع ار    ل الق
اً  قي ج ان م ال ل  ر ، ل س ل ال م ال ق ضع م ، أن  ة ذل ال عال

علقة ة ال ألة الأول ة م أك على "فاعل ال خلال ال رة  س فعال م ال ق وذل ، "ة ل
د  ن الأساسي ع أن القان اره  ة ق ة  ١٥٢٣اس رخ  ٢٠٠٩ل د  ١٠ال

ادة  ٢٠٠٩ عل ب ال ر ١ -٦١ال س   .)١٤٣(م ال

                                                 
(143)- C.C:Décision 2009- 595 DC- 03 décembre 2009- Loi organique relative à 

l'application de l'article 61- 1 de la Constitution- Conformité– reserve," 
Considérant que ces dispositions imposent à la juridiction saisie de surseoir 
à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, 
s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel, tout en réservant les cas où, en 
raison de l'urgence, de la nature ou des circonstances de la cause, il n'y a 
pas lieu à un tel sursis; que, dans le cas où la juridiction statuera au fond 
sans attendre la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, 
s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel, la juridiction saisie d'un appel ou 
d'un pourvoi en cassation devra, en principe, surseoir à statuer; qu'ainsi, 
dans la mesure où elles préservent l'effet utile de la question prioritaire de 
constitutionnalité pour le justiciable qui l'a posée, ces dispositions, qui 
concourent au bon fonctionnement de la justice, ne méconnaissent pas le 
droit reconnu par l'article 61- 1 de la Constitution; 
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ة  ة أساس ة قاع ال امه ال ي في أح ن ر الف س ل ال اً على ذل وضع ال ت وت
أ ف ، مفادها أنه "م ح ال ألة  أن  رة صاح ال س م ال إعلان ع

عا ه على ال ر م دس ا لا  ت ال ال أعُل ع رة  س ة ال و الأول
ار" ارة في تارخ ن الق ة على  .)١٤٤(ال ت ائج ال اء م ال ى اس ع وه ما 

عا افة ال ل  رة و س م ال ع فع  ف م ال ر  ارة في ت الأث الف و ال
رة. س م ال ار ع ار م آثار ق م ن الق   ي

ر  أن الأث الف ر  س ل ال رها ال ي ق قة وال ا ة ال ت على القاع و
:    -ن هام

ة الأولى ر  -ال أن الأث الف أ القائل  ر أن ي ال س ل ال أراد ال
ة  على ال ر س م ال ار ع ع لق ي ل فق في ال ع ن ال اك ت القان

ع ع ال اً في ج ة ول أ ر س ة في ال ألة الأول ي أثارت م ة في ال ار او ال
ار خ ذل الق احة إلى  .)١٤٥(تار ر ص س ل ال ما أشار ال اء ع ال س ا ه ال ه

ه الإشارة ل ه اب م اره أو في  الي فإن إعلان، ذل في ق ال ج  و رة ي س م ال ع
 . ر س ل ال ار ال دها ق ى ل ل  ه الآثار ح   ه

ارة في تارخ  عاو ال رة ي في ال س م ال ا أن الإشارة إلى أن إعلان ع ك
رة وأن  س م ال اع العامة لإعلان ع ان الق ر ما ه إلا تأك و س ل ال ار ال ق

ث م الإشارة إلى ذل لا ي عاو ع رة وال س ة ال ألة الأول فادة صاح ال  على اس
 . فادة م ذل ال ارة م الاس   ال

                                                 
(144)- C.C:Décision n° 2022- 1010 QPC, JORF n°0221 du 23 septembre 2022, 

texte n°;- Décision n° 2010- 108 QPC du 25 mars 2011, JORF n°0072 du 
26 mars 2011," que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit 
bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la 
disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans 
les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel, 

(145)- Marthe Fatin- Rouge Stefanini. Les effets des décisions du Conseil 
constitutionnel en matière de QPC. Evolutions et limites du contrôle de 
constitutionnalité- Regard croisé entre les expériences françaises et est- 
européennes, Nov, 2018,p.7- 8. 
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ة أخ  ز للقاضي، م ناح ام العام. ولا  ة هي م ال ه القاع ما ل  -فإن ه
ر  س ل ال ار ال احة على خلاف ذل في ق أن  على أ دع  -ي ص

اً أعل ا ت ه. جارة ح ر م دس ل ع   ال
جعي"  ائي ال ال "الأث الإج لاً م أش ر ش س ل ال ل ال ل ق ول

«rétroactivité procédurale»  ر غ م الأث الف ي مفادها أنه على ال وال
ألة  ل ال ع م قها على ال اءً ي ت رة إلا أنه اس س م ال ارات ع اش لق وال

ر  س ة ال يالأول ن ر الف س ل ال ار ال ة وق ن ق ق عاو ال افة ال ، ة و
ة أخ  اك ، وم ناح ارات ال رة عادة أ تأث على ق س م ال ن لإعلان ع لا 

ة ي أص نهائ ارات ، ال ه الق ة به ت ه ال ي  ق ة الأم ال ام سل ألة اح إنها م
ها ا ي ت ق ال ق ان ال الي ض ال ادة و ا لعام  ١٦ل ان وال ق الإن م إعلان حق

١٤٦(١٧٨٩(.  
م  - فاد م آُثار إعلان ع ي  أن ت ة ال ار عاو ال ال د  ق ما ال

ة؟ ر س   ال
لف ع ال اءل  ا ت غة ، ر ح ص م وض ا لع ارة«ن عاو ال ما إذا ، »ال

ي هي اءات ال ل فق الإج غي أن  م ي فه ا ال ة أو ق  كان ه اك حلة ال في م
اءات، ال أمام القاضي ع الإج ا  عل أ ان  أن ي ي ، أو إذا  ى تل ال ح

ق  اف أو ل دة للاس هلة ال ها ح نهائي ول لازل ال ر ف ي ص عاو ال ال
ال ل سارةع  ار ال م ن ق   .)١٤٧(ق في ي

                                                 
(146)- Corinne Luquiens, L’aménagement des effets des décisions 

d’inconstitutionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 
France,op.cit, p.178- 179  

قاً أم واسـعا؟  -(١٤٧) قـا وضـ ا د ـ ه تف ـ غـي تف ـاؤلات. هـل ي ي م ال ارة" الع عاو ال وأثارت "ال
ة ل ق لل ى ال ع ال وضـة علـى ، و ع ـالات والأوضـاع ال ل سـ ال ـ ارـة لـ ت عاو ال فإن ال

اسـع فأنـه القاضي ـ ال ف ال نا  . أمـا إذا أخـ عـ ـه  ـ  ـه لـ ي ها ول ي ي ـار أن ، وال ـ اع
ة هائ ام غ ال ارات أو الأح ع الق ا  عل أ علقة ي اءات ال ال ، ل الإج ـي لا تـ أ تل ال

ــ ار أو ال ــة للقــ هائ ــ ال عــة غ . ومــ شــأن ال ق ــال عــ  اف أو ال ح قابلــة للاســ ـــ  أن ت
ــة قا ار ال عـ قــ ق  ــال عــ  أنف أو الــ  ــ ــ الـ س ــة لل قا فادة مــ ال ــ فــي ، الاسـ ول

اف". ة للاس م هل ال ن ال   غ
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ون  ن آخ لف ع أ، )١٤٨(وت م ولةو  ل ال اء م فاع ع  )١٤٩(أع م ال
ع  ل ج اقها ل فق ل ع ن س ه في ت غ " ب ع م "ال فه فة ل ة م رؤ

ع ح غ نهائي ض الفعل م ان  ي  ة أو ال اك حلة ال اءات في م بل ، الإج
عة أمام الإدارة ف اءات ال ع الإج ل ج ا ل ا، أ قاض، وه م أح ال  - إذا ق

أ ا ال ر  -وفقاً له س ل ال ار ال م ن ق اً إلى الإدارة في ي ى ل ل  ، ل وح
اء ل أمام الق فادة م آثار الإلغاء.، ق نازع ب ن قادراً على الاس غي أن    ف

لح  م م ع نقل واس و أن ال ادة  "instance"ول ي اغة ال ا جاء 
ر؛ وال ١ -٦١ س قلم ال اها ال ع  " ع ى "ال أنها ، ي تع فه  وال  تع

ة" اءات أمام ال ل ، "إج ف ت ع ق ال ارة أو ال ع ال ى ال ل فإن مع ول
ه القاضي في ل  اء ات ل كل إج ار ال   .)١٥٠(تارخ ن ق

غة  ض ص اجهة غ ارة«وفي م عاو ال غة، »ال ر ص س ل ال م ال  ق
رة  س م ال ة ت على أن إعلان ع ي ي ل ي «ج اءات ال ع الإج ي على ج

اً  ها نهائ ر » ال عل س ل ال ار ال ة ، في تارخ ن ق ي اغة ال ه ال د ه وت
م  ل أن إعلان ع الي ي ال ال ارة "جارة". و ام  اشئ ع اس ال ال

رة لا ي فق على  س اولات أمام ال ق أو ال حلة ال ي هي في م عاو ال ال

                                                                                                                       
X. Magnon, «Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du 

Conseil constitutionnel. Quel(s) bénéfice(s) pour le citoyen de la question 
prioritaire de constitutionnalité?», op. cit., p. 764. 

(148)- Emmanuel Cartier, Marina Benigni, L’insoutenable question des effets 
dans le temps de s décisions QPC, nstitut universitaire de Varenne, coll. 
«Colloques et Essais», 2016, vol. 19, p.163. 

ة  ــ رة مق سـ م ال ـة علـى إعلانـات عـ ت ــار الآثـار ال غـي اع أنـه "لا ي أ  ا الـ ـادل صـاح هـ و
اقع علقة. في ال ة ال ائ اءات الق ة ، على الإج اردة فـي الفقـ غة الـ ـ ة ال م ا لع غـي أن ، ٢ن ي

عل ا، ت و ل قة، ا ي ف ال ـي لـ ، ب اءات ال ـاـالإج ـ أ ـة ول عـ أمـام م ح  خـارج ، تفـ
اك ن ، ال ولة ع ت القان ات ال ل ع ال قام الأول الإدارة، ج   ."وفي ال

(149)- J.- P. Thiellay, Les suites tirées par le Conseil d'État des décisions du 
Conseil constitutionnel, RFDA 2011 p. 777;- C.E, 8ème- 3ème chambres 
réunies, 06/02/2019, 425509. 

(150)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil 
constitutionnel,op.cit,p.327 
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ه ل ، القاضي العاد ائي ول ع ح ق ض ان م ي  عاو ال ا على ال ً ول أ
م ن  ه في ي ي  ق ة الأم ال ع ح ل  ار ال    .)١٥١(ق

ار  دة ب تارخ ن ق ج ن م ي ق ت ة ال الف عل  ا ي ي أنه  ع ا  وه
ةال س ة ال ه في ال ع على ح القاضي ب ، ل ون إذا انق مهلة ال

ار ي ال رة لأنه ذل ، ه س م ال ف م ح ع ع لا  ان ت ه ال فإن ه
اً  ح نهائ د في ا، ال ق أص ق ى ال ع ى أخ لا ي ال ة ع ائ ام الق لأح

ر  س ل ال ر ، ذل وعلاوة على .)١٥٢(لل س ل ال و أن ال اغة، ي ه ال ، به
قاضي أمام  قة لل ا ن ال ع ا ال ل أ ي ت " ال ع م "ال فه ة الأوسع ل ؤ ع ال

   الإدارة.
ا ر الإشارة ه نا –وت ة  -م وجهة ن ل في جعل فاعل غ ال ما لا ي أنه ع

علقة ة ال ائ عاو الق ال ة فق  و ل م يلةفإن، ال ات ب ل م م ا ، ه 
ازع  ائ ال ي "ال ل ام م ز له اس ة ح  ائل ال ال في ال ه ال

ها" اءات )١٥٣(عل لا م الإج اً  ب ها نهائ ل ف ي ل ي الف   .)١٥٤(ال
ة  ان ات ال رة الفق م دس أن إعلان ع ر  س ل ال ى ال ففي ذل ال ق

ة ا ادة الأولى م الفق ة م ال ال ائ العام ١٦٠٠ل ن ال ارًا ، م قان وال  اع
ار ا الق ل ، م تارخ ن ه ها ق ازع عل ائ ال ه إلا ض ال اج  لا  الاح

                                                 
ة ولــ  -(١٥١) ســ ة ال ــ ار فــي ال ــ القــ اســ هــ تــارخ ن ــارخ ال ــ علــى أن ال أك غــي ال ل ي لــ

ا ر ق س ل ال ه ال ارخ ال أعل  ـ ال ام ب تـارخ ن ة أ اك تأخ لع ن ه ل ق  ره. ل
ة  ــ ه الفعلــي فــي ال ــ ــ مــ خــلال ن ف ــ ال لــه ح لــ ودخ ونــي لل قــع الإل ار علــى ال القــ

ل ل ل م ال ة. ل س ـال، ال ع الاح غ م أنه  قاضـ ، على ال عـ ال غل  ـ أن 
. ع فع ال ة ل م ة ال ه الف   ه

(152)- C.C:Décision n° 2015- 485 QPC du 25 septembre 2015, JORF n°0224 du 
27 septembre 2015 Texte n° 40 

ار في  ا الق ـى ، ٢٠١٥س  ٢٥في ح ت الإعلان ع ه ـ ح . ٢٠١٥سـ  ٢٧إلا أنـه لـ ي
ان ي ما إذا  ا في ت ن حاس اني ه ال س ارخ ال ا ال ل فإن ه ة  ل ـ س ال علـى الق

  ل نهائي أم لا.
(153)- C.C:Décision n° 2012- 298 QPC du 28 mars 2013, JORF n°0076 du 30 

mars 2013, Texte n° 113 
(154)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil 

constitutionnel,op.cit,p.327;- S. Austry, «QPC fiscale et effets de la 
décision dans le temps», NCCC, 2011, n° 33, p. 76 
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ل  ١١ ي ، ٢٠١٢ي ع ازع لا  اج وال ا الاح د به ق ع أن ال ل ي ال ل
ة ع أمام ال ورة ال ه ق ي، ال ة على ش إلى الإدارة.ول ا    ب

ازع   ائ ال لح "ال ف واسع ل ى ب ع ا ال ف به فالقاضي الإدار س
ل  ها ق ل  ١١عل رخ ٢٠١٢ي اره ال ر في ق س ل ال مه ال  ٢٨" ال اس

ارخ، ٢٠١٣مارس  ل ذل ال مة ق ق ن ال ع ع ال ل ج سع آثار الإلغاء ل ، وال ي
ة ات ال ل ا أمام ال   .)١٥٥(ل فق أمام القاضي الإدار ول أ

ل ه على ، ل ق  ها"  ازع عل ائ ال لح "ال ام م ل إن اس  الق
ات  ل ائ إلى ال قة م دافعي ال ا او ال لا م ال ل  ي أن  وجه ال

رة س م ال ل إعلان ع ة ق اءات ال، ال ة والإج الفعل أمام ال عة  ف
ة. علاوة على ذل م ، ال ة إعلان ع د لفاعل ي ال اً ال خ ل م أك ال

يلة غ ب رة  س م، ال رخ ، ح اس ار م ل  ٢٢في ق غة أك ، ٢٠١٦ي ص
امات ...  الة "ي على الغ ه ال رة في ه س م ال حا ت على أن إعلان ع وض

ي ل اً أو لا ي ال ح نهائ لاً ل أص ح م أنها"ت   .)١٥٦(ال م ال رفع دع 
ة: ان ة ال ي  إذا -ال ن ر الف س ل ال ارات ال اضي لق ضع الاف ان ال

عة  ها  ا ف ة  ار عاو ال افة ال ف ل ر هي الأث ال في حالة الإلغاء الف
ها ال ت ف ي أث ع ال ال ال ةال ر س ة ال اء على ذل ، ألة الأول إلا أنه اس

ل  ار ال ح في ق اء على ن ص جه العام ب ا ال وج ع ه  ال
. ر س   ال

                                                 
(155)- CAA de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA00016, Inédit au recueil 

Lebon. 
(156)- C.C:Décision n° 2016- 554 QPC du 22 juillet 2016, JORF n°0171 du 24 

juillet 2016, Texte n° 28, " En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter 
la date de l'abrogation des dispositions contestées. Par conséquent, la 
déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe IV de 
l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi 
du 14 mars 2012 prend effet à compter de la date de la publication de la 
présente décision. Elle est applicable aux amendes prononcées sur le 
fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts 
avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas 
donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une 
réclamation peut encore être formée". 
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اء م  ف س ا الأث ال اق ه د ن ر أن  س ل ال ز لل ى ذل أنه  ومع
ف م ي  أن ت ارة ال عاو ال اق ال ع ن س ه أو ت ادر ح تق ار ال  الق

ر  س ل ال ار ال احة في ق ة أن ي ال على ذل ص رة ش س م ال ع
اء على الأصل العام اره اس ر ، اع س ل ال رة لل ق ة ال ل وتأتى تل ال

ادة  ة م ن ال ان ة ال ى ع الفق ل  ٦٢ق ي م ال ر وال س م ال
ي ال ة ت ر سل س ة على ال ت الآثار ال ها إعادة ال  ز ف ي  د ال و والق

. ا ال   ه
اش  ر وال الأث الف ر الأخ  ق ع أن  ي  ن ر الف س ل ال ل  لل ل

ة على ذل ال ت ت الآثار ال رة أن ي و س م ال ع ادرة  اراته ال ل ، لق و
يل الآثا ع ف الأساسي ل ة على ذل ال إما في إزالة أ أث رجعى اله ت ر ال

رة س م ال قع لإعلان ع ى غ م ائي أو ح ف ذل، إج –وفى ح أخ ق يه
رة. ون لا نق  -على الع م ذل س م ال ف لإعلانات ع ع الأث ال س ل

يل الآثا ر في تع س ة القاضي ال د سل جل بل  ا الأث ال قة أو ه ا ر ال
ر  رة ذات الأث الف س م ال ع ادرة  ارته ال ه ، اللاحقة لق ق  جل  أما الأث ال

. ل آثار الإلغاء إلى تارخ لاح   تأج
ة  أن ع ا ال ي في ه ن ر الف س ل ال رة لل ق ة ال ل وتأخ تل ال

ات: ض    -ف
ة الأولى: ض م ال -الف ةح أ أث مف لإعلانات ع ر ة ، س ض ه الف وفى ه

ر م أ أث مف  رة ذات الأث الف س م ال ر إعلانه ع ع س ل ال م ال
رة س ة ال ألة الأول ى صاح ال ارة وح عاو ال ام ، لل ن ذل في حالة  و

قائع  رة في ال س م ال اد ل ع ال على ح ال والاس احة  ل ص ال
ا ع جارة في ذل وال ان ال ى ل  رة ح س م ال قة ل ح ع ا لات ال

ارخ ر هي ، ال س ل ال ار ال ع ن ق أ  ي ت ة ال ن الات القان ن ال وم ث ت
رة.  س م ال ع لإعلان ع ي ت   ال

ا  رة ه س م ال ي م أن "إعلان ع ن ر الف س ل ال ه ال ى  ال ذل ما ق م
اءات  ح إج ي تف ام ال ع الأح ار. و على ج ا الق اراً م تارخ ن ه  اع

ارخ" ع ذل ال ادرة  ة ال ائ اسة الق ام ، ال الفة أن الأح م ال فه ى  ع وه ما 
ها  ع ف ر لا  ال س ل ال ار ال ل ن ق ادرة ق ة ال اح على أساس الاف
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١٧٥٩ 

ا ا رة ه م دس ارع اب  .)١٥٧(لق ع في ال أن "ال ل  ر  س ل ال ى ال وق
اهل  ها م شأنه أن ي ر م دس ي أعُل ع ام ال اذها على أساس الأح ي ت ات ال

ائ ي ال ت ر على م ام العام والع فا على ال لة في ال رة ال س اف ال ، الأه
ل واضح ة  اق مف ن له ع الي، وم ث س ال ه ، و ع في ه لا  ال

ها"الإ ر م دس اءات على أساس ع   .)١٥٨(ج
ا  اراته ح ع ق ل م أ أث مف ل مان ال جع س ح ان أخ ي وفى أح

ال ا ه ال لي ه لاً أو غ ع رة م س م ال ع ل آثار ال  على ، ن تأج
ال ل ال ن ال ال أعل م، س ما  الفعل م ع فى  ر ق اخ س ه لل الف

ني ام القان ع، ال ل ال يله م ق الة، أو لأنه ت إلغاؤه أو تع ه ال لا  ، وفي ه
عى س إلغاؤه جل إلغاء ن ت ل أن ي اره أث في ولا ، لل ن لق  أن 

ل .)١٥٩(إلغائه احة أ أث مف لق ، ول ل إلى أن ي ص ما س ال اره ع
عاو  ر على ال س ن غ ال اق القان م ان ل  ن لع ة  اق مف ة ع ال ال

  .)١٦٠(واضح
ي على أ أث مف لإعلان  ق ا  داً ح رة أك ت أخ ذل ال ص وق 

ل ق الات في ال ع ال اضى ول في  رة ل فق في ال س م ال وذل ، ع
ل ا ر ال ق إذا ق ة ي ن الات والأوضاع القان ع ال اع  م إخ ر ع س ل

ه ع ر أو  س ل ال ار ال ل ق لها ق اء ت ت رة س س م ال ار ع فادة م ق ، للاس
ادر في  اره ال ا في ق ل  ١٨وذل  ار  ٢٠١٤ي أنه الق ائه  غ م ق فعلى ال

                                                 
(157)- C.C:Décision n° 2012- 286 QPC du 7 décembre 2012, JORF n°0286 du 8 

décembre 2012, Texte n° 73 
(158)- C.C:Décision n° 2019- 802 QPC du 20 septembre 2019, JORF n°0220 du 

21 septembre 2019, Texte n° 81, " D'autre part, la remise en cause des 
mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées 
contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur 
constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs 
d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par 
suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette 
inconstitutionnalité". 

(159)- Gaëlle Lichardos et Marie Eude, L’effet utile des décisions relatives au 
principe d’égalité, PROJET «QPC 2020», L’effet utile des décisions QPC, 
Université Toulouse 1 Capitole Institut Maurice Hauriou, p.33. 

(160)- C.C: Décision n° 2016- 567/568 QPC du 23 septembre 2016, JORF 
n°0224 du 25 septembre 2016, Texte n° 28. 
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١٧٦٠ 

ه أ أخ  ه م تارخ ن ل  ر إلا أنهُع أنه الأث الف ى  افآت " ق وح أن ال
رة ي أعل أنها غ دس ام ال مة وفقا للأح د ال ج العق قة  عل ، ال ا ي

قة ل ا ات ال اي  ١ ـالف ع ف، ٢٠١٥ي ز ال رة لا  س م ال ها على أساس ع
ا"   .)١٦١(ه

ة ان ة ال ض ل الف ا ت ر الإلغ، ب س ل ال ر ال ق ا  ر مع تق ح اء الف
ها وذل  ر وُ م فعال رة ذات الأث الف س م ال ع ادرة  ارات ال ف للق الأث ال

لها ارة ول  عاو ال ع ال ارات على  وذل م ، م خلال ق أث تل الق
اره ر في ق س ل ال ام ال ال -خلال  ل ال اضي  -على س ي تارخ في ال ب

رةل  س م ال ار ع ع على أساس ق لا لل ه الفعل قا ع ه  )١٦٢(ع  ى  وه ما ق
ل  ام ق ه الأح ة على ه ت ع وعادة ال في الآثار ال أن أن ال اي  ١"  ٢٠١٣ي

ل  ة ق ارات ال ل واضح؛ أن الق ة  اق مف د إلى ع اي  ١م شأنه أن ي ي
ع ٢٠١٣ ي  ق ص ال ع على أساس ال ارخ لا  ال ل ذل ال ها ق ر م دس

ا رة ه س م ال ها على أساس ح ع   .)١٦٣(ف
ح  ا ت ةب ال ة ال ض ر  الف ر فعالا ق أث ف رة  س م ال ن إعلان ع أن 

ان اء، الإم ر على ح س ر أث رجعى وف س ل ال ار ال ن لق ما ، و وذل ع
ي  قاض ال ح لل ر ُ س ل ال ار ال ل ن ق ل أوضاعه ق ل ، ت و

ا أمام جهة الإدارة ي نازع اص ال فادة  )١٦٤(الأش ر والاس ار ال ع الق ق دع  ب

                                                 
(161)- C.C:Décision n° 2014- 410 QPC du 18 juillet 2014, JORF n°0166 du 20 

juillet 2014,Texte n° 39 que les rémunérations dues en vertu de contrats 
conclus en application des dispositions déclarées contraires à la 
Constitution, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2015, ne 
peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité, 

(162)- C.C:Décision n° 2019- 798 QPC du 26 juillet 2019," En revanche, la 
déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les 
instances relatives à une sanction prononcée sur le fondement des 
dispositions contestées avant la publication de la présente décision et non 
définitivement jugées à cette date, à l'exception des instances relatives à des 
sanctions prononcées par l'agence à la suite de poursuites engagées par une 
fédération sportive dans les conditions énoncées au paragraphe 8. 

(163)- C.C:Décision n° 2014- 396 QPC du 23 mai 2014, JORF n°0121 du 25 mai 
2014, Texte n° 31 

(164)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 
op.cit, p.317- 320. 
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ع  ه  أ حال ي ت قاض ال ع ال ل ج ا  رة.  س م ال م آثار إعلان ع
فادة م آثار الإلغاء.  رة الاس س م ال   إعلان ع

رة  س م ال ار ع ق اج  ز الاح أنه  ي  ن ر الف س ل ال ى ال ل ق و
ا الاق عل  قادما ي ة ال لها ف ي ل ت ه .)١٦٥(عات ال ى  لا  " ل ما ق

ادة  ة م ال ال ة ال ة الأولى م الفق ان ات ال رة الفق م دس إعلان ع رع   ١٦٠٠ال
ائ العا ن ال ار، مم قان ا الق ارًا م تارخ ن ه إلا في مقابل ، وال  اع

ائ  ل ال ها ق ازع عل ل ١١ال ار أن  .)١٦٦(٢٠١٢ي اع ه " ى  ل ما ق و
ادة  ة الأولى م ال رة الفق م دس رة  L. 115- 7إعلان ع ا وال ن ال م قان

ار؛ أنه ا الق ارًا م ن ه ة  اع ه ض ، مع ذل ،ال اج  لا  الاح
ي ل ي  ل نهائي وال ي ت دفعها  ائ ال ارخ"ال ل ذل ال ها ق ازع عل   .)١٦٧(ال

ر في  س ل ال ا ي ال سعاً وذل ح ى أك ت ة مع ض ه الف وق تأخ ه
ل على ا ة و ي ا ال ا رة ي على الق س م ال اره على أن "إعلان ع ا ق ا لق

." ر س ل ال ار ال ل نهائي في تارخ ن ق ها  ي ل ُ ف   ال
ل  ار ال ل نهائي في تارخ ن ق ها  ي ل ُ ف ا ال ا ان الق فإذا 

علقة ارة أو ال عاو ال ل ال ر ت س ة ه ، ال ي ا ال ا لح الق إلا أن م
اً  لح غام ن ل تف، م ا تف واسع، و أن ت ع ، أوله وال 

ار  ع ق ل أو  لها ق اء ت ت ة س ن اقف القان ع ال ي ج ة تغ ي ا ال ا الق
ل م ، ال ع تارخ ن إعلان ع ائي  ع الق عًا لل ض ن م  أن ت

رة؛ س ة أخ  ال ة، م ناح الات ، م وجهة ن تق ي فق ال غ  أن 
عالق ل  ن م ي س ل وال ار ال ع ق أ  ي ت ة ال ن ه ، ان وم وجهة ال ه

رة. س م ال ع اش لل  ر وال لي ع الأث الف ة ل إلا تع ش ي ا ال ا   فالق
غة  أك على أن ص عل م ال ال اص ت ي م الع ع أن الع ول ي ال

د ت ة" ل م ي ال ال ل"الأع لي  ل ال ف إلى ، ع ش ها ته ول
رة. ذل أن  س م ال ق لإعلان ع ور ال قي على الآثار  ن لها تأث ح أن 

                                                 
(165)- C.C: Décision n° 2010- 52 QPC du 14 octobre 2010, JORF n°0240 du 15 

octobre 2010, Texte n° 62. 
(166)- C.C:Décision n° 2012- 298 QPC du 28 mars 2013, JORF n°0076 du 30 

mars 2013, Texte n° 113. 
(167)- C.C: Décision n° 2013- 362 QPC du 6 février 2014, JORF n°0034 du 9 

février 2014 Texte n° 39. 
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١٧٦٢ 

قائع اللاحقة  اق الإلغاء فق على ال ة" في ح ذاتها لا تق ن ي ا ال ا ارة "الق
رة. س م ال   لإعلان ع

ة"  ي ا ال ا لح "الق ة إلى  affaires nouvellesف ي  إلى الإحالات ال
ة .، ال ع ي أدت إلى ال ة ال ن الات القان ل ال ه  غ ال ع تارخ ت وه

غة العامة إلى ح ما ا، ال م ، في رأي ر م أجل ع س اً القاضي ال مها ع
س  ل ال ار ال ل ق ل ق ي ت ة ال ن الات القان عاد ال ارة اس . وم ث فإن  ر

الة  ه ال ن له في ه رة س س م ال أن إعلان ع قاد  دنا إلى الاع ة" تق ي ا ج ا "ق
ارةأث مع عاو ال ق على ال   .)١٦٨( ولا 

رة س م ال ع إعلان ع أت  ي ن الأوضاع ال عل فق  ة لا ت ي ا ال ا ، فالق
ل ي ت ت الات ال ع ال ا ج ً يول أ قًا وال ى ذل ال، ها سا ل ت ، ح

الي ال اء. و ضع دع أمام الق ه فق آثار ، م ت عل رة لا ي س م ال فإن إعلان ع
ل ق عي لل ل آثار ال ال ا أث رجعي، الإلغاء ال ي ً ع  بل له أ ح ل

ل ار ال قة على ق ا اقف ال ة، ال ي ل نهائ م الاس، وال فادة م آثار إعلان ع
رة س   .ال

ر موه س ل ال ه ال ى  رة لا  "  ما ق س م ال أن إعلان ع
ام  ة م خلال ت أح ن ة الف ن ال اء اللائي فق ل ال ه إلا م ق اج  الاح

ادة  ة ٨٧ال ن ال ن  ١ب ، م قان ن و  ١٩٥١ي ل قان اي  ٩دخ ح  ١٩٧٣ي
ف ؛فال ي تع ارات ال فادة م الق ا الاس ً ه أ اء  لاء ال مع ، وأن أحفاد ه

رة س م ال اعاة ع لاء ، م ة"أن ه ن ة الف ال ف  اء اح ارة أخ  .)١٦٩(ال ، و

                                                 
(168)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 

op.cit, p.330- 331. 
(169)- C.C:Décision n° 2013- 360 QPC du 9 janvier 2014, JORF n°0009 du 11 

janvier 2014, Texte n° 84" qu'elle peut être invoquée par les seules femmes 
qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de 
l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en 
vigueur de la loi du 9 janvier 1973; que les descendants de ces femmes 
peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de 
cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité 
française; que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable aux 
affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date 
de publication de la décision du Conseil constitutionnel, 
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فادة م آثار الإلغاء في  الاس قاض  ع ال ح ل رة  س م ال فإن إعلان ع
ة ال ن الات القان ال ال ل  اي ت ة العل ار ال ل ن ق   .)١٧٠(ورة ق

ة الإلغاء  ارات فائ ه الق ل ه ال في م أ حال م الأح ل  عل ال ولا 
ارة عاو ال ال ة فق  و ا ، بل على الع م ذل، م ا لح "الق  م

ي ل  له رفع دع  اد ال اً إلى الأف ي ة" للإشارة ت ي ه، ال ىو ع ت ، ا ال
ار ل الق ها ق ي ي ت ت الات ال ة إلى ال ن ال ع اً إلى ال ي ة" ت ي ا ال ا ، "الق

ر  س ل ال ار ال ع ن ق م إلا  ها لا تق   .)١٧١( ول
اقها  ود ن اق ال لة ذات ال الات القل ع ال ل في  عة ف ا ة ال ض أما الف

م تق الأم القا ان ع ةل ني  ل ، ن ها ال ي ذه ف الات ال وهي ال
اراته.  ع ق عي ل ض اء أث رجعي م ر مع إع الإلغاء الف اء  الق ر  س   ال

عة م  ا ة ال رة ن الفق م دس ع ر  س ل ال ى ال لة ذل ما ق وم أم
ادة ة خ ٢ -٣١٢٣ ن ال ة ال ل عق ى  ي تق اصلات وال ن ال  م قان

ة  ى ال ارات أو ال ار أو أك م ال ود م قاء داخل ح ل وال خ ات م ال س
اتها افلات أو ت ة ال ة أو م ي انئ أو ال ال ل على إذن ، لل دون ال

اً  ة إقل ة ال ات ال اردة ب ، م م سل الفة ال وذل ل ارت ال
ادة  ي ت على ، ن م ذات القان  ٢ -٣١٢٣ال ة وال ات ال ز لل "لا 

ادة  ه في ال ار إل ا ال ا ع ١ -٣١٢٣لل ق العامة  قل على ال ف أو ال ق ال
الا  ة إلا ام ات ال ات وال ب م ال الق ف  ق ز له ال لاء". ولا  الع

ة ة ال ل ادرة ع ال ائح ال ن ال أو الل اع قان ان سائقه إ، لق إم ان  ذا 
."   ت ح م

ل  ة  اس ة غ م اً إلى أن تل العق اره م راً لق اً ف ل أث ورت ال
ل في أن ، واضح ائي م جعى الإج الإضافة إلى الأث ال ر  س ل ال ر ال وق

اً في ذ ها نهائ ي ل ي ال ف الات ال ع ال ارخذل ال ي على ج ، ل ال

                                                 
(170)- les commentaires officiels de la décision° 2013- 360 QPC du 9 janvier 

2014 (p. 6 :(«Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du 19 octobre 
1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954 ont produit leurs 
effets pour la période allant du 1er juin 1951 (compte tenu de la 
rétroactivité) au 11 janvier 1973».  

(171)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 
op.cit, p.331. 
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اً  ادرة نهائ ات ال قف ت العق ر أن و اً إذ ق ا و ض اً م اً رج ر أث ا ق ك
ا الق ارخ على أساس ه   .)١٧٢(ل ذل ال

ر  س ل ال ى ال ادة  ع وفى ح أخ ق رة ال م دس  - ٢٢٢إعلان ع
ى لأن ١ -٣١ ي تعاق على سفاح الق ائي ال ن ال قة في ، هام القان م ال لع

فها ادة ، تع ة ع ال اش ات ال ائ والعق ة ال و أ م عارض مع م م إعلان  ٨ت
ا ، ١٧٨٩عام  ة في تارخ إلغاء ه فة نهائ ها  ي ت ال ف ا ال ا الق عل  ا ي و

ائي" ل ال ا ال في ال ن الإلغاء، ال فإنه "لا  ذ ه  وم ث فق اق
قة ا يل آثارها ال ع ة ب ل ال ر ل لة، الف ل  وال رها في ال ه م  في ع

ائى   .)١٧٣(ال
ن  عة م قان ا ادة ال رة ن ال م دس ع اً  ر أ س ل ال ى ال وق
ي  ت ة ل اب ائ الان ل في الق ع ال ى  وم ان تق ي  ات وال ا الان

قان  رة  ق ائ ال اتع ال ة، ن العق ة العق أ ش ادة ل الفة تل ال ، وذل ل
ل ال  قة ل ا ر الأثار ال س ل ال ر فق عالج ال ر الإلغاء الف ع أن ق و

ا ل أن  ع  اص ال اح للأش ة م خلال ال رة رج عي  م تارخ ، ال
ار ا الق ابي، ن ه ل الان راً في ال له ف دها  ت ي  و ال وفقا لل

ن    .)١٧٤(القان
ا س ا م ح ل ي ت  و ة ال ة الأساس اش ه القاع ر وال أن أن الأث الف

ا ن رة في ف س م ال ارات ع ى لق م اق ال ة ، ال ألة الأول فادة صاح ال مع اس
رة س م ال ار ع ارة م ق عاو ال ل ال رة و س اءً ، ال على ذل  واس

. ل ار ال ق ح  اء على ن ص ها ب فادة أو تق ه الاس   ح ه
                                                 

(172)- C.C: Décision n° 2013- 318 QPC du 7 juin 2013, JORF n°0132 du 9 juin 
2013, Texte n° 18," qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées 
définitivement à cette date; que les peines définitivement prononcées avant 
cette date sur le fondement de cette disposition cessent de recevoir 
application 

(173)- C.C: Décision n° 2011- 163 QPC du 16 septembre 2011, JORF n°0216 du 
17 septembre 2011, Texte n° 74 

(174)- C.C: Décision n° 2010- 6/7 QPC du 11 juin 2010, JORF n°0134 du 12 juin 
2010, Texte n° 70," l’abrogation de l’article L. 7 du code électoral permet 
aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente 
décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les 
conditions déterminées par la loi". 
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  المطلب الثاني
  فاعلية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية ذات الأثر المؤجل

ادة  ج ال ي  ن ر الف س ل ال حة لل ات ال ل على  ٦٢ل تق ال
ادرة  ام ال ل ورجاء نفاذ آثار الأح ة تأج رةسل س م ال اءً على الأث  –ع اس

ر  اره -الف ر في ق س ل ال ده ال لي  ق ي م ارخ زم ة ، ل بل ت ع الفق
ادة ة م ن ال ان ي " على -سالفة ال -ال ر ب س ل ال م ال ق .... و

ا ال ة على ه ت الآثار ال ها إعادة ال  ز ف ي  د ال و والق وه ما ، ..."ال
ر  س ل ال ر  -ح ال أث ف ا في الإلغاء  ائج  -ك ي الآثار وال ة ت سل

ل ز لل ى ذل أنه  جل؛ ومع رة ذات الأث ال س م ال ة على ح ع ت ، ال
ة ل حالة على ح ي ، في  الآثار ال اس  ها لل اداً إل ي ي اس و ال ع ال أن 

ثها ال ده  أح ارخ ال  ل ال ل ال أو ق اء ق ه س ر م دس ع م  ال
. ل   ال

ي  ائج والآثار ال ي ال اعاً في ت قاً وات ر ض س ة القاضي ال فاوت سل وت
م  ع ادرة  امه ال ل نفاذ آثار أح أج ى ب ق ع أن  ر  س ل ال ها ال ت ي

رة س ها ا، ال ر ف ق الات  ع ال ف ففي  ي تق الأث ال ن ر الف س ل ال ل
ل  ر ال ق داً؛ وفى حالات أخ  رة أك ت رة  س م ال ع ادر  لل ال
ارة  عاو ال ل ال ة و رة الأول س ألة ال ل لل م ال فادة مق ي اس ن ر الف س ال

غ م رة على ال س م ال ع ادر  فادة م ال ال جل  م الاس أن آثار ال م
لي. ق ارخ م ها ل ف أث   ت

ي ع إعادة   ن ر الف س ل ال ها ال ي اع ر ال ز ال ض أب اول ع وس
رة. س م ال ع ادر  ة على ال ال ت   ال في الأثار ال

ائج  ت الآثار وال ر في ت وت س ات القاضي ال اول سل ف ن الي س ال و
جل.ال  أث م ة  ر س م ال ع ة على ال    ت

ة ذات الأث  - أولاً  ر س م ال ارات ع ف لق أث ال اب ال ة:  ة الأساس القاع
جل.    ال

ارات ذات  ه م الق جل مع غ أث م رة  س م ال ارات ع ف لق اق الأث ال ي
ر  ل الإلغاء، الأث الف ة في  ة الأساس ان القاع ر  فإذا  ا  -أث ف ا أوض ك

قاً  ارخ ن  -سا قة ل ا قائع ال الات وال ة دون ال ل ق الات ال أنه  على ال
عاو  ل ال رة و س ة ال ألة الأول ل ال م  فادة حالة مق اء اس اس ال 
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١٧٦٦ 

رة س م ال ع ار  ارة في تارخ ن الق هلة إلا أن الأم على خلاف ذل م ال ، ال
جلالأولى  ألة الأول في حالة الإلغاء ال م ال ق د أث مف ل رة ولا فلا وج س ة ال

ارة عاو ال   .)١٧٥(ال
رة هي  س م ال ع ادرة  ام ال ل نفاذ الأح ة على تأج ت ة ال ة الأساس فالقاع

رة س ة ال ألة الأول ال ى ل دفع  ام ح ه الاح د تأث مف له م وج جع  ،ع و
رة؛ ذل أن  س م ال ع ادرة  ام ال جل للأح عة الأث ال ة إلى  ا س ذل ب
ة  ور ال ع م ف إلا  ل ذل ال ح ال م دخ ه ع ت عل جل س الإلغاء ال

رة س م ال ع ادر  رة في ال ال ق م ، ال ع ي  ق عي ال الي فإن ال ال ال و
ه س ال ر ع أو على دس خل ال ى تارخ الإلغاء الفعلي وه إما تارخ ت ه ح ل  ع

ة  اب فاعل ى  ع ي؛ وه ما  ن ر الف س ل ال ده ال ارخ ال ح ي ال ى تق أق
رة ح س م ال ع ادر  رةال ال س م ال ع فع    .)١٧٦(ى على م ال

ة أس قاع ة ذل  م الفاعل اج ع اً اس أث و ض رة  س م ال ام ع ة لأح اس
ا  رة العل س ة ال ام ال ل م أح ي و ن ر الف س ل ال ام ال جل م أح م

ة ي م ، ال اً في الع ل ض ي أن أشار ب ن ر الف س ل ال فق س لل
رة س ة ال ألة الأول ال علقة  امه ال م ،)١٧٧(أح ع ه  ى  زها ما ق رة  ولعل أب دس

ادة  ن  ٢٦ال ادة  ١٩٨١أغ  ٣م قان ن  ٦٨وال  ٢٠٠٢د  ٣٠م قان
ادة  ن  ١٠٠وال ة" ٢٠٠٦د  ٢١م قان قاع عاشات ال رة ال علقة بـ "بل ، ال

اواة  أ ال الفة ل ارها م ة ، اع ة ال اح لله ال اره  ل أث ق إذ أرجأ ال
خل ها ن عل، ال ارة. ح ول عاو ال عي وال ا لل ا مف ارها أث ي ق ة تع ى آل

؛ ".... ار في حل  ن ذل ال ا الق ف له أث ال فا على ال أنه م أجل ال
ة حالًا ار عاو ال اك، ال وك لل ة، فإن الأم م ى ، م ناح اءات ح قاف الإج لإ

                                                 
(175)- Gaëlle Lichardos et Marie Eude, L’effet utile des décisions relatives au 

principe d’égalité, PROJET «QPC 2020», L’effet utile des décisions 
QPC,op.cit,p.13- 14. 

(176)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 
op.cit, p.385- 386. 

(177)- C.C: Décision 2019- 815 QPC- 29 novembre 2019- Mme Carole L. 
[Révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire], JORF 
n°0278 du 30 novembre 2019, texte n° 106;- Décision 2017- 669 QPC- 27 
octobre 2017- Société EDI- TV [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de 
services de télévision II], JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n° 37. 
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اي  ١ ها ٢٠١١ي ي تع ن عاو ال ة غ  في ال عل ام ال على ت الأح
رة ة أخ ، دس ة على ، وم ناح ي ام ال ع أن ي على ت الأح على ال

ار" ا الق ارة في تارخ ه عاو ال ه ال   .)١٧٨(ه
ل  ق ال ج أنه إذا ل  الفة س م ال فه ار  ا الق ة له ه ال اءة ه ق و

قف ة ب ض اك ال ه ال ج عاو  ب ة ، ال ي ام ج ف أح ع ل ه ال ج أو ت
ارة عاو ال ة ، ت على ال ألة الأول ل ال م  ق اً ل اً مف اك أث ن ه فإنه ل 

ارة عاو ال رة ولا لل س ي ، ال ات وال ل ه ال ون ه ض أنه ب ف ا  الي فإن ه ال و
ه ل عل ار ال ح في ق ل ص ها  ارة م  ال عل عاو ال ا فل ت ال

جل في تارخ لاح فادة م آثار الإلغاء ال ل ، الاس ار ال ر ق ى أخ إذا ص ع
عاو  ل في ال قف الف اك ب جه ال ص دون أن ي رة أح ال م دس ع ر  س ال

ارة فإنه لا فاع عاو ال ة على ال ي ام ال ع ب الأح ارة أو ال ه ال ة في ه ل
جل. أث م رة  س م ال ع ادر  الة لل ال   ال

ا رة العل س ة ال اء ال ها  -أما في ق ي أجل ف ادرة ال ام ال ء الأح في ض
رة س م ال ع امها  ا آثار أح رة العل س ة ال دت لها ، ال ي ح ام ال ل الأح و

ر عل أث ف انها  ل في س اً أخ ي امها تار ان أح ة ل ة الأساس ى خلاف القاع
جعى لة في الأث ال ل -ال نا - الق ج أث مف  -م وجهة ن أنه لا ي

ه ما ل ت  رة أو غ س ع ال عى في ال اء لل ا س رة العل س ة ال ل ال
ها. احة على ذل في ح   ص

ا ا ال رة العل س ة ال ف  ١٣/٥/٢٠١٨در في ففي ح ال ة ت أرجات ال
ا ال الي ل ه عي ال هاء دور الانعقاد ال ى ان ها ح هه ن على ، ح ول

عي فادة ال اس وضة -"...وذل دون إخلال  ع ع ال ا ال -في ال  .)١٧٩(م ه
فادة ال ا إذ ل ت على اس رة العل س ة ال اً أن ال ى ض ع ه وذل  عى او غ

د  م وج ة العامة ع ى أن القاع ع جل فإنه  رة ذات الأث ال س م ال م ح ع
رة.  س ع ال عى في ال اً لل اً مف ة وأُث   فاعل

ارة أخ  فادة ، و أ دون اس جل م ح ال أث م رة  س م ال ل إعلان ع
ر  س م ال ف لإعلان ع قاض م الأث ال احة ال ل ص ما لا ي ال ى ع ة ح

                                                 
(178)- C.C: Décision n° 2010- 1 QPC du 28 mai 2010, JORF n°0122 du 29 mai 

2010 Texte n° 67. 
ع  -(١٧٩) ا في ال رة العل س ة ال ة  ١١ح ال ه.، ٢٣ل   ساب الإشارة إل
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١٧٦٨ 

ر  ع ال أعل أنه غ دس قة لل ا ألة الآثار ال ه وه ما ق ،)١٨٠(م ى 
ي " ن ر الف س ل ال الال اراتأنه  ر ل ات  " إلى أن الإلغاء الف وتع

افة ة لل اع ال لات جهات الإي ع....، وت قة ال يل م ون تع ، ..مع أو ب
ة  د ع رة لل س ة ال ف ال ف ه اه في ت ي ت ام ال ن له أث إلغاء الأح س

الي ال ة والعامة؛ و اس مات ال عل م ال ي تق ة ال م ف ال قلال ال م أجل ، واس
د ج رة ال س م ال ة ع عال ع  اح لل ل تارخ ، ال ى  تأج ا الإلغاء ح ه

  .)١٨١(٢٠١٦د  ٣١
ي ف ق ع ال قة لل ا ألة الأثار ال ر ل س ل ال ا ال ل  ال في ه

ه ر م دس فة ، ع ر  س ل ال ارات ال ة لق د فاعل م وج ى ع ع وه ما 
ة ة ، أصل ائ فة اس جل  أث م رة  س م ال ار ع ة على ق فل أراد إضفاء فاعل

.   ل على ذل
ا س أن الأص ح م م و ع ادرة  ام ال فاء الأح ة في ان ة الأساس ل والقاع

رة س م ال ع فع  م ال ق ى ل ة ح ة أو فائ جل م أ فاعل أث م رة  س ، ال
ر  س ل ال ح م ال ار ص ق ن  اء على ذل  ه تق ، والاس ر  ق وال 

اً. ي اً وت ة تق ه الفاعل   ه
ف - أث ال اب ال ي  ازعات":ت ة ال ار  جل "الإق  la - للإلغاء ال

validation des contentieux  
م  ام ع فاذ أح عاد الإلغاء الفعلي ل ل م ل وحل أج ة ال هاء ف ان ض أنه  ف م ال
ى  م اق ال ي ت ال ة ال ة الأساس اره القاع اع ر  رة س ت الأث الف س ال

ام  فاذ آثار الأح ال ن رة في ف س م ال ع ادرة  اها س ت ، ال ق ي  وال
الات  ة دون ال ل ق الات ال افة ال اً على  اع رة م الأن ف س م ال ع ال 
ل  رة إذا ما زال جارة و س ة ال ألة الأول ل ال م  اء دع مق اس قة  ا ال

ارخ. ارة في ذل ال عاو ال   ال
قاً أخ أك ول عل ي  ن ر الف س ل ال أخ ال غ م ذل ق  ى ال

رة س م ال ع ادرة  ارات ال ف للق ال مع الأث ال عة ال افى  داً وال س ، ت
ازعات ة ال ار  ر ب ، وذل م خلال الإق س ل ال م ال ق ى أن  ع

                                                 
(180)- C.C: Décision n° 2011- 147 QPC du 8 juillet 2011, Texte n° 103. 
(181)- C.C: Décision n° 2015- 511 QPC du 7 janvier 2016, JORF n°0008 du 10 

janvier 2016, Texte n° 19. 
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١٧٦٩ 

اداً  ة اس اب ال اءات وال ها  الإج ر م دس ع ي  ق ة ال ص ال إلى ال
ن دع جارة في تارخ الإلغاء الفعلي ي ق ت ة ، وال ان م إم ال على ع وذل 

اداً لل اذه اس اء ت ات ب أو إج ا على أ ت رة ه س م ال  ال  ع
ه ر م دس ع ي  ق عي ال   .)١٨٢(ال

م ا ق الات  ع ال ي إذ في  ه ل م ة و رة ص ر  س ل ال ل
عل م اب ق ت ل واضحولأس ة  ف اق ال ام العام  و ) ١٨٣(ر بـ الع ي ال ته

ل  ها و ر م دس ي أعل ع ة ال ام ال ي ن ع الأح ع في الآثار ال ال
ل إلغائها الفعلي على أساس ح ها ق ف ت ي س الات ال ع ال م في   ع

ا.  رة ه س   ال
علقة  ازعات ال ة ال ار  ض إق ف ل فه  ر ب س ل ال م ال ق ا  وح
ي  ق ة ال ام ال ادً للأح ة اس ار والقائ قة على تارخ ن الق ا اءات ال الإج
ل دع ق  ان م ى ول  رة ح س م ال فادة م ح ع م الاس ها وع ر م دس ع

رة في تارخ الإلغاء الفعال س م ال ع ي  ق    .)١٨٤(لي لل ال
ة  ائ اءات ال ع في أفعال الإج أن" ال ر  س ل ال ه ال وه ما ع ع
ة  ف ال اهل ه رة م شأنه أن ي ة غ دس عل ام ال ة على أساس الأح ال

ائ وس  ي ال ت ر على م ل في الع رة ال س ل ال ة  اق مف ن له ع
الي ال قاً ، واضح؛ و ار ت ا الق ل ن ه ة ق اب ال ع في ال لا  ال

ا. رة ه س م ال ها على أساس ع ر م دس ي أعُل ع ام ال   للأح
ق الأم فق على  ان و ع الأح ر ُغاي في  س ل ال لاح أن ال و

قة  ا اب ال اءات وال رةالإج س م ال ع ادر  ار ال ارخ ن الق ا ، ل وذل ح
ة أنه م ناح ى  ها ، ق ر م دس ي أعُل ع ام ال ر للأح ت على الإلغاء الف ق ي

الي ال ل واضح. و ة  ائج مف ها ، ن ازع عل ام ال ل تارخ إلغاء الأح  تأج

                                                 
(182)- Florent TAP, L’abrogation différée d’une disposition législative par le 

Conseil constitutionnel: que faire en cas de retard du législateur?, op.cit. 
(183)- C.C: Décision n° 2015- 506 QPC, JORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 

22502, texte n° 35; Décision n° 2015- 499 QPC du 20 novembre 2015, 
JORF n°0271 du 22 novembre 2015, Texte n° 38. 

(184)- C.C: Décision n° 2013- 357 QPC du 29 novembre 2013, Texte n° 30; 
Décision n° 2010- 14/22 QPC, JORF 31 juillet 2010, page 14198, texte n° 
10 
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١٧٧٠ 

ة أخ ، ٢٠٢٢مارس  ٣١إلى  ة ولا  ال، م ناح اءات ال ل ع في الإج ق
هه ن ر م دس ار على أساس ع   .)١٨٥(ا الق

ارخ  قة ل ا اب ال اءات وال افة الإج ع على  م  ال ق وفى حالات أخ 
ي ن ر الف س ل ال ده ال ارخ ال ح الات ، الإلغاء الفعلي وه ال ه ال وفى ه

ي"... ا ن ر الف س ل ال ر ال ه ق ت عل ها س ن ف ع ام ال ر للأح لإلغاء الف
الي ال ل واضح. و ة  اق مف ها ، ع ازع عل ام ال ل تارخ إلغاء الأح  تأج

ة أخ ٢٠٢٢د  ٣١إلى  ة ، . وم ناح اب ال ع في ال ل لا  ال ق
خ ار ا ال ا ه ة ه ر م دس ا، )١٨٦("على أساس ع ه ال ل ه ل ، لةفي م د ال

ام  ل إلغاء الأح اذها ق ي ت ات اءات ال ل عام أن الأفعال أو الإج ر  س ال
ا. رة ه س م ال ها على أساس ع ع ف اً لا  ال ها فعل ازع عل   ال

رة أو تارخ الإلغاء الفعلي ق  س قة على ن ح ال ا اءات ال اب والإج فال
ل دع جار  ن م ارخ ، ة في تارخ الإلغاء الفعليت ل ذل ال ل ى أنه  ع وه ما 

ر  أث ف ف و رة ح ال س م ال خل ح ع ه ، س ى أن ه ع ان  وه ما 
ا دع جارة ال ف م ذل ال  اب س اءات وال ل ، الإج إلا أن ال
أ ال ق م م ح ي الات و ص ع ال ر في  س ألة ال ف لل أث ال

اق  ن له ع أث س ا ال ها أن ه ي ي ف الات ال ع ال رة في ج س ة ال الأول
ل واضح ة  ه الأفعال وح ال  ، مف ة ه ار  الإق م  ق وم ث 

رة س م ال ا ، ع الات ولا س لف ال ل في م ا ال ر ه س ل ال ى ال وق ت
ع ة.ا ي ة أو ال ائ ة أو ال ائ اع الإج الق   ل 

اً: م  - ثان ع ادرة  ام ال ل الأح ت آثار تأج ر في ت وت س دور القاضي ال
ة ر س   ال

ي ن ر الف س ل ال اء -ُ لل ل الاس ف إلى  -على س اءات ته اذ إج ات
أث رة  س م ال ف لإعلان ع فا على الأث ال ألة ال م ال ق ة ل ال اء  جل س  م

                                                 
(185)- C.C: Décision n° 2021- 935 QPC, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte 

n° 75, "D'autre part, les mesures prises avant la publication de la présente 
décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette 
inconstitutionnalité". 

(186)- C.C: Décision n° 2021- 947 QPC, JORF n°0270 du 20 novembre 2021, 
texte n° 68;- Décision n° 2021- 952 QPC, JORF n°0282 du 4 décembre 
2021, texte n° 103," ...D'autre part, les mesures prises avant cette date ne 
peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité". 
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عاو ق ال رة أو ال س ة ال ة ، الأول لاقاً م ن الفق ة ان ل وتأتى تل ال
ادة  ة م ال ان ي  ٦٢ال ل في ت ة ال ل ف  ي اح ي وال ن ر الف س م ال

ة على ذل ت ها إعادة ال في الأثار ال ز ف ي  د ال و والق .  ال ال
اً  الات أث ع ال ر في  ق ي أن  ن ر الف س ل ال ز لل ة  ل ل ال اداً ل واس

رة س م ال ع ادر  اً لل ال ل في تق الأث ، مف اي وسائل ال لف وت وت
اراته م حالات لأخ  ف لق الي: ال ات على ال ال ال تل الآل   ول ُ إج

ج  - أ ة:تق ال ر س م ال ل آثار ح ع ة ع تأج ائ    - ة الإج
ي م  ات ال ل والآل ل أح ال ة"  ائ ة الإج ج ي "ال ن ر الف س ل ال اع ال
رة  س م ال ع ادرة  اراته ال ف لق ي الأث ال ن ر الف س ل ال ر ال ق خلالها 

ارخ لاح ي أرجأ آثارها ل أنها وال  ت ،)١٨٧(وال فها  ه ع م  ق اء  أنه "إج
ي ن ر الف س ل ال الات -ال ع ال اك  - في  اً لل جه أم وال م خلاله ي

ان للإدارة ع الأح ة أو  -وفى  ال ة ال ائ عاو الق اءات وال ب الإج
ي أُعل أنها غ  ة ال ن ص القان ها على ت ال ي تع ن ة وال ل ق ال

بد ا أق ع أيه خل ال خ ت خ الإلغاء الفعلى أو تار ى تار ة ح ر وق  ذل ، س
ائج  ة ن عال ها ل ق ي س ة ال ي ام ال ع لل على ت الأح ه ال ج اء ب الإج

عاو ا ه ال ة على ه ر س م ال ار"ع ع ا الق خ ن ه ة في تار ار   .)١٨٨(ل
ة أح  ائ ة الإج ج رتوتأخ ال حة ، ص ق ة ال ائ ة الإج ج ا ال أوله

L’effet différé avec rétroactivité proposée  ي الات ال ل في ال ي ت وال
اك والإدارة ام ال ر على إل س ل ال ها ال ان -ي ف ع الأح قف  -في  ب

ي تع ن ة وال ل ق ة أو ال ال ة ال ائ عاو الق اءات في ال ها على ت الإج
رة ي أعُل أنها غ دس ة ال ن ص القان ي ، ال ن ال ل القان ى تارخ دخ وذل ح

رة س م ال ع ه  ل آثار ح ل تأج ها ال ر ف ي ق ة ال هاء ال ى ان دون أن ، أو ح
أث رجعى. ي  ن ال ع ال على ت القان   ل م ال

ل  ر ول س ل ال ى ال ي " ق ن ا  الف ف له فا على الأث ال وم أجل ال
ة ل ق ارة أو ال عاو ال ار على ال قف ، الق ها أن ت وضة عل ع اك ال فعلى ال

                                                 
(187)- Florent TAP, L’abrogation différée d’une disposition législative par le 

Conseil constitutionnel: que faire en cas de retard du législateur?, op.cit, 
p.10 

(188)- Marthe Fatin- Rouge Stefanini. Les effets des décisions du Conseil 
constitutionnel en matière de QPC. op.cit, p.9- 10. 
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فاذ ي ح ال ن ال ل القان اءاتها إلى ح دخ ي، إج ع تق ى ، أو على أ ل  ١ح ي
ي تع ٢٠١٨ ة ال ل ق ة أو ال ال اءات ال ها على تفي الإج ائ ام   ن الأح

رة" س ة غ ال عل   .)١٨٩(ال
ه  حة" ذل لأنه في ه ق ة ال ائ ة الإج ج رة "ال ه ال ع على ه ل ال و
اً م  ل اً و اول أم عاو فق دون أن ي قف ال ل القاضي ب أم ال الات  ال

عاو  أث رجعى على تل ال ي  ن ال ع ب القان ع  ،ال ك الأم لل إذ ي
أث رجعي أم لا. اراته  ي ق ع ان س ر ما إذا  ق   ل

الة ه ال ا  ،وفي ه ع  جه إلى ال ي م اراته ب تق ر ق س ل ال ف ال ي
ى  ع ة.  ع ة ال ي ام ال ار الأح ها للإلغاء في إ م تق ع ي  عة ال ا ال عل  ي

اك ل لل ه  ج ر ت ق ع ت أنه  ل م ال عاو دون أن  قاف ال إ  
أث رجعى عاو  ه ال ة على ه ي ام ال ك ، الأح ل ت ت أن ال ى ذل ال ومع

ر ذلال ق ع ل   .)١٩٠(ة لل
مة  ل ة ال ائ ة الإج ج ل في ال ة ت ان رة ال ا ال  imposée L’effetب

différé avec rétroactivité procedural ل ام ال ي مفادها  ع  - وال
اءات عاو والإج اك والإدارة وقف ال ه ال ج هاً  -ت ج رة ت س م ال ع اره  ب ق

عاو  ه ال ة على ه ي ة ال ام ال أث رجعي للأح اح  ع لل ا، لل ل ، وه
ر ما  ال ق أث رجعي  ع  اد ت ة اع ة ال ل ل ال ي أن الات اال ل

فاذ له ح ال ل دخ    .)١٩١(ق

                                                 
(189)- C.C: Décision n° 2017- 669 QPC, JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte 

n° 37, "Par ailleurs, afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la 
solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions 
saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, 
au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2018 dans les procédures en cours ou à 
venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées 
inconstitutionnelles. 

(190)- Marthe Fatin- Rouge Stefanini. Les effets des décisions du Conseil 
constitutionnel en matière de QPC. op.cit, p.9- 10. 

(191)- X. Magnon, «Premières réflexions sur les effets des décisions de censure 
du Conseil constitutionnel. Quel(s) bénéfice(s) pour le citoyen de la 
question prioritaire de constitutionnalité?», op.cit, p. 765. Samy Benzina, 
l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, op.cit, p.388. 
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عاو مع  قف ال جه إلى القاضي العاد ب ج ال ا الأم ال ن ه ق ا  وم ه
ة  ام ال ع ب الأح ام ال اه ذل "ال على  ع وال مق ه لل ج ال

قها" ي ت تعل ارة ال ع ال أث رجعى على تل ال ة ل  ي   .ال
امه على أن ي في أح أح ن ر الف س ل ال ى ال "أنه م أجل  ح ق

ارة حالًا عاو ال ار في حل ال ا الق ف له أث ال فا على ال وك ، ال فإن الأم م
اك ة، لل ف أو، م ناح ي ح ال ن ال ل القان ى دخ اءات ح قاف الإج ى ، لإ ح

اي  ١ اءات ٢٠١٤ي ة غ  في الإج عل ام ال ها على ت الأح ي تع ن ال
رة ة أخ ، دس ه ، وم ناح ة على ه ي ام ال ع على ت الأح ي ال

عا ار"ال ا الق ارة في تارخ ه   .)١٩٢(و ال
م  ق ل  مة" ذل لأنه ال ل ة ال ائ ة الإج ج رة "ال ه ال ع على ه ل ال و

ق ع ب ام ال و إل أث رجعي  وفقا لل ي  ع ال ة في حالة ال  آثار رج
ر  س ل ال دها ال ي  فا، ال ارات ه ال ه الق ض م ه الة، والغ اً للع خ ، ت

ة الإ فائ رة لا  س م ال ف لإعلان ع يعلى الأث ال ع ال ة ال فائ   .)١٩٣(لغاء بل 
ة أخ  ة ال ، م ناح ةفإن ح فة للغا جعي ض ه الأث ال ي ه إذا ، ع في ت

سائل ال عل  ا ي ة  ف ي م ق ه في ال ع أن سل عل ، رأ ال ا ي أ 
ي على الأقل س جعي على ال ال ا الأث ال ف ه ي س بها ت قة ال فل ، ال

ات الغا عل  ا ي ي  ه هام تق ع أن ي على الأث إذ  على ال، ن ل
ر  س ل ال دها ال ي  و ال ال جعي  وث، ال أث نادر ال ع م ال ا ال ، ه

ر الإم فا ق ال ي  ر مع س ل ال عفال ة لل ي ق ة ال ل   .)١٩٤(ان على ال
ات ض ه الف ء نفاذ ، وفي ه ل تارخ ب ل ق ي ت ة ال ح ة ال ن الات القان فإن ال

رةالإلغا س م ال ف م آثار إعلان ع ي س ع ، ء وال ض ي هي م ن تل ال س
                                                 

(192)- C.C:Décision n° 2013- 343 QPC, JORF du 1 octobre 2013 page 16305, 
texte n° 64.;- C.C: Décision n° 2010- 83 QPC du 13 janvier 2011, JORF 
n°0011 du 14 janvier 2011, Texte n° 121, "d'autre part, au législateur de 
prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à 
la date de la présente decision" 

(193)- C.C:Décision n° 2013- 343 QPC, JORF du 1 octobre 2013 page 16305, 
texte n° 64. 

(194)- Marthe Fatin- Rouge Stefanini. Les effets des décisions du Conseil 
constitutionnel en matière de QPC. op.cit,p10- 11. 
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ر  س ل ال ار ال ة الأخ  .دع جارة في تارخ ق ن الات القان قى ال وت
ة  ام ال ارخ ت تأث الأح ل دع جارة في ذل ال ي ل ت م ة ال ق ال

رة. س ل الآثار ال غ ال ا ت ن الق وه ام القان ة خاضعة ل اه الات ال قة لل ا
ع دع  ض ان م ي  لة ال الات ال ي وخارج ال ن ال اب أث رجعي للقان في 

   جارة.
ى لا  اصه ح ال اخ ام م ر في اح خى ال ر ي س و أن القاضي ال و

هلة الأولى ع. لل ل ال ع على ع ل ي، ي و أن ال ع إذ ي  على أنه لا 
ه ف، نف ن ، ع، أو على الأقل لا ي ًا على القان ه رق ف   .)١٩٥(ول 

عة في   - ب ف عاو ال ع ال ة في ج ر س م ال ع ادرة  ام ال الأح اج  از الاح ج
ل نهائي. ها  ر ول ُ ف س ل ال ار ال خ ن ق   تار

ة ل، في الآونة الأخ اء على، ت ال ل الاس قاض ، س اح لل م ال
ة إلى تارخ  ع ة ال ام ال رة رغ أنه أرجأ إلغاء الأح س م ال ع اج  الاح

. ا لاح ادر في ، وه ارها ال ع ال على "أنه م  ،)١٩٦(٢٠١٥مارس  ٢٠في ق
ا الإلغاء إلى  ل تارخ ه الي تأج ال اس  اي  ١ال اح لل ٢٠١٦ي ة لل عال ع 

رة" س م ال ص أنه "ث أضاف ، ع ار على وجه ال ع في ذل الق ز ال لا 
ادلة ال  ة ال قا ي ل ل ال ل ال ار م ق ا الق ل ن ه ادرة ق ارات ال الق

ا  رة ه س م ال ة على أساس ع أدي ائل ال ج في ال اف  إلا إذا اح أح الأ
ح ار ل  ار"نه ق ا الق م ن ه اً في ي ا  .)١٩٧(ائ ر ه س قل القاضي ال و

ي  غة ال ر ال اق الإلغاء الف   .)١٩٨(مها في س

                                                 
(195)- Gaëlle Lichardos et Marie Eude, L’effet utile des décisions relatives au 

principe d’égalité, op.cit, p.37. 
(196)- C.C: Décision n° 2014- 457 QPC du 20 mars 2015, JORF n°0069 du 22 

mars 2015, Texte n° 46. 
(197)- "Considérant, en troisième lieu, que la mise en cause de l'ensemble des 

décisions prises sur le fondement des dispositions déclarées 
inconstitutionnelles aurait des conséquences manifestement excessives; 
que, par suite, les décisions rendues avant la publication de la présente 
décision par le conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en 
matière disciplinaire ne peuvent être remises en cause sur le fondement de 
cette inconstitutionnalité que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une 
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عاو  ع ال رة في ج س م ال إعلان ع اج  ز الاح أنه  ى  ل ق و
ار ول ي  ا الق ل ن ه ها ق ازع عل ام ال ة صادرة على أساس الأح عق علقة  ال

ارخال اً في ذل ال ها نهائ   .)١٩٩( عل
اق ا ال رة، وفي ه س م ال ع فع  اف أن ي ز إلا لأح الأ ل ، لا  ا  م

ها. في  فع م تلقاء نف ا ال ل ه إثارة م ع  ي ت ال اك ال ام ال الي دون  ال
الة ه ال ي ي، ه رة إلا أول ال س م ال ف م ح ع اج ل  ه والاح ن 

ه ، ه ه م تلقاء نف فع   il n’appartient pas au juge de laول للقاضي ال

relever d’office ، رة س م ال اق ع الفعل "لل م ع ار  ا ال اذ ه وق ت ات
رة ذات  س م ال ع ادرة  ارات ال ة الق ل فه ي م فاعل ني. و ام القان على ال

ال الأث  ا  ي اح اص ال أث للأش ا ال ا ه ا فا  جل م خلال الاح ال
رة. س م ال ع ادر    ال

ال نادراً  ارات لا ي ع م الق ا ال غ م أن ه ف ، على ال ي ب ه ل م ن  ق و
قالي ة ، ان ان فاعل اجة إلى ض ال ر  س ل ال اً م جان ال ه و إلا أنه 
اراته  ل أك دقةق . و قاض ة ، لل فا على فاعل ر ال س ا أراد القاضي ال ر

ال ورة  ال ع  ام ال اره دون إل قق   .)٢٠٠(خل في نف ال
قادم.  - ت ات ال   تعل ف

ع  ة لأن ال قة تقل ف  ل أن ي ان ال إم ان  الات  ع ال ففي 
خل  الإلغا ال ام  ه أ ال ه حقًال عل ر م دس ع ي  ق لغي ال ال ، ء و

                                                                                                                       
décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication 
de la présente decision". 

أن -(١٩٨) ر  ر في حالة الإلغاء الف س ل ال ى ال ق رة: ح  سـ م ال ا  ".....إن إعلان عـ هـ
علقــة فــي ذلــ  عاو ال ــه فــي الــ ــاج  ــ الاح ار؛ أنــه  ا القــ ــ هــ ل مــ تــارخ ن فعــ ســار ال

رة". ي أعُل أنها غ دس ام ال ها على ت الأح ي تع ن ارخ وال   ال
- C.C: Décision 2010- 33 QPC- 22 septembre 2010- Société Esso SAF, Cession 

gratuite de terrain,  JORF du 23 septembre 2010, page 17292, texte n° 41. 
(199)- C.C:Décision n° 2019- 798 QPC, JORF n°0175 du 30 juillet 2019, texte n° 

48. 
(200)- Thomas Bertrand, L’effet utile des décisions relatives aux libertés 

économiques: 
l’exemple de la liberté d’entreprendre, PROJET «QPC 2020», L’effet utile 
des décisions QPC, Université Toulouse 1 Capitole Institut Maurice 
Hauriou,p.52. 
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م  ق اء ل رة س س م ال ارات ع اً لق اً مف الات وم أجل إضفاء أث ع ال ه في  ول
رة في  س م ال ار ع جل لق اح الأثُ ال ل  ان ال ارة  عاو ال ل أو لل ال

ة ال عل م الات ب عع ال ة سق ال في ال   .)٢٠١(قادم أو م
ي ن ر الف س ل ال ى ال ن " أن )٢٠٢(فق ق ع ام ال ر للأح الإلغاء الف

ق  ق ارسة ال اء على ال في م د إلى "الق ة لانها س اق وخ ن له ع ها س ف
ا  ا فاع ع ض ال عل  ا ي فها  ة ه ة لأ ج ال ني  ف ال ف بها لل ع ال

ائ ض الإ ب وال ائ ال ةج ان ة عامة ، ن ي ة تق ل ع  ل لا ي ان ال ا  ول
ان ل ة ال عة سل اره، لها نف  جلاً على ق ا م عل في ، فإنه  تأث ه  ول

ع العامة ء ال قة على ب قادم ال ات ال ه ف ق نف م  l'action publique ال
فا ي ح ال ن ال ل القان ى دخ ني ح ف ال ل ال   ذ. ق
اح له اره لل يل ق ع ة أخ ب ل م م ال ق ان، و ل ع على دور ال ، دون ال

اره ة ق فا على فاعل   .)٢٠٣(ال
حة له في تق  ة ال ل ى ال ق ر  س ل ال ا س أن لل ح م و

جل رة ذات الأث ال س م ال ع اراته  ف لق يل، الأث ال  وذل م خلال ت وتع
ة على ذل ال ت ا، الآثار ال ل جً ارات قل ع م الق ا ال ان ه لأنه مق ، ون 

اماً  ه ، parce qu’assez contraignantت عاضة ع ل إلى الاس و أنه  و
رة ذا س م ال ةإعلانات ع قال ات ان ف جل ب   .)٢٠٤(ت الأث ال

                                                 
(201)- Stéphane Mouton, Mathieu Carpentier, L’effet utile des décisions QPC, 

Rapport de recherche remis au Conseil constitutionnel dans le cadre du 
projet QPC 2020, 2020, p. 9- 10. 

(202)- C.C: Décision n° 2015- 492 QPC du 16 octobre 2015, JORF n°0242 du 18 
octobre 2015 Texte n° 36;- " u'il y a également lieu de suspendre les délais 
de prescription applicables à la mise en mouvement de l'action publique par 
la partie civile en matière d'apologie des crimes de guerre et des crimes 
contre l'humanité jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus 
tard jusqu'au 1er octobre 2016. 

(203)- Commentaire du CC, Décision n° 2015- 492 QPC, p. 15. 
(204)- Pascal Puig, Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps des 

décisions QPC, RTD. Civ., 2010, p. 517- 520;- Mathieu Disant, Les effets 
dans le temps des décisions QPC. Le Conseil constitutionnel, maître du 
temps»? Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel?»,op.cit,p.77. 
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ا ، أما في م رة العل س ة ال ة  لل اً وفاعل اً مف ت وضفاء أث ت
ل آثار ذل ال رة في حالة تأج س م ال فادة ، ل ع ال على اس وذل 

ل أج غ م ال عى م ذل ال على ال احة في ح ، ال ون ال ص وم ث ف
ج أث ال رة ذات ال س م ال ام ع عى فلا  لأح فادة ال اس رة  س م ال ل أو ع

امها  ان أثار أح اً أخ ل ا تار رة العل س ة ال ها ال ر ف ي تق ام ال ى الأح ح
وج على  فادة م الوال جعى الاس   .)٢٠٥(الأث ال

  المبحث الثاني
 الأثر المؤجل المقترن بتحفظ انتقالي

: ه وتق   -ت
ر  س ل ال ق ، ٢٠١٤م عام ، ر ال ة ل ي لة ج اً وس اً مف ة وأث فاعل

ل آثارها رة مع تأج س م ال ع ادرة  ام ال اً ، للأح ف وذل م خلال ت ال ت
اً  ق ورة، م ال ة  ق عة م ه ذات  ف ول ات ال ف ع خاص م ت لأنها لا ، وه ن

ر  س ل ال ده ال ارخ ال ح ى ال ر ح س ل ال ار ال ة م ق ي إلا الف  تغ
ب. ا أق ع أيه خل ال ى تارخ ت ه أو ح ر م دس ع ي  ق  للإلغاء الفعلي لل ال

ةف ق ه ال رة لل ،  خلال ه س ر ت الآثار غ ال س م القاضي ال ع
. ي ن ج قان اله  ى ي اس ي ح ع   ال

ها ال ع ل  اؤلات ح ات ت ف ه ال اصة له عة ال وم ، ةوأثارت ال
ة  ل ق الات ال رة وال س م ال ع قة ل ال  ا الات ال ها على ال اق تأث ن

. ل   ك
الي: ل على ال ال ا ال إلى م ف نق ه اء على ما س س    -و

ل الأول: ة ذات  -ال ر س م ال ام ع ق لأح ف ال عي لل ع ال ا ال
جل.   الأث ال
ل ال جل  -اني:ال اق الأث ال قالي في ن ف الان ي لل الأث ال

ة. ر س م ال ارات ع   لق
  
  

                                                 
ع  -(٢٠٥) ا في ال رة العل س ة ال ة  ١١ح ال ه.، ٢٣ل   ساب الإشارة إل
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  المطلب الأول
  الطابع التشريعي للتحفظ المؤقت لأحكام عدم الدستورية ذات الأثر المؤجل

رة ذات  س م ال ع ادرة  اراته ال ع ق د  ي  ن ر الف س ل ال اب ال
ق جل لل قالي"الأث ال ف الان ى "بـال ة ، ل ما  اش حى م و م وه على ما ي

ر س ة ال ة لل ائ اب الق ةم ال ان    .)٢٠٦(ة الأل
ة  ئ ر ال ح أوجه الق ة ه ت قال ات الان ف ه ال و أن الق م ه و

جل رة ذات الأث ال س م ال م ، في إعلانات ع ع عل  ا ي ا  د أث ولا س وج
رة ومع ذل س م ال لي لع ها، ع ع ها و ض م ال للغ اءل ، و ء أن ي  لل

؟ ف ات ال ف ة ت ة ض ف ق ه ال ل لإدراج ه ار ال   ع اخ
جل. -أولاً: ارات ذات الأث ال ق في الق ف ال ف ال ن ال   م

ي لـ ن ر الف س ل ال أ ال فل ات ال ةف قال  reserve الان

d’interprétation transitoire ، م ع ادرة  ارات ال جل للق اق الإلغاء ال س
رة س ف، ال ات ال ف ع خاص م ت ي تُع ن ورة، وال ال ة  ق عة م ، ذات 

ده  ارخ ال ح ى ال ر ح س ل ال ار ال ي ت م ق ة ال ي فق الف لأنها تغ
ل ال خل ال ى تارخ ت ه أو ح ر م دس ع ي  ق ر للإلغاء الفعلي لل ال س

ب ا أق ع أيه ة، ال ق ه ال ر "ت الآثار غ ، ف خلال ه س م القاضي ال ع
ع رة لل ال س يال ن ج قان اله  ى ي اس   .)٢٠٧(ي ح

ع  اء ن ال فة عامة؛ أنه اث ف  ف ال ى ال ع ادف  و رة ق  س ال
لاً أو  ل تأو رة أو  س م ال ب ع ع م ع اً  اً م ر ن س القاضي ال

ر س الفاً لل اً م ار، تف عله أمام خ ا  ر أو ، م س قاً لل ا ا ال م إعلان أن ه
اب له م ، غ م ع ع وتفاد ال  ه على إنقاذ ال ال صاً م غ أنه ح

اردس اً ب ال اً وس اً ثال ل ر م س ل القاضي ال ه  قاء ، ر الإ م  ق  
اه  ه مع ج ه ع  ت م ب ق أن  رة  س م ال ع ع ب  على ال ال

ر س ام ال لاءم وأح اً ي اً مع ائه تف الفة، إع لات ال أو اغه م ال ث ، أو اف
ام ا ع ذل اح  . ا ال ح ال ارتآه له ف ال   ل

                                                 
(206)- Olivier Jouanjan, La modulation des effets des décisions des juridictions 

constitutionnelle et administratives en droit allemand, RFDA, 2004, n° 4, p. 
676- 689 

(207)- Maxime Charite, Réserves d’interprétation transitoires dans la 
jurisprudence QPC, AJDA, 2015, n°29, p. 1622- 1625. 
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ل   اه ال ف ال أع ا ال ام ه ب اح ل في وج ف فق ال ا ال وت ه
ا ارات ال ق ه  ل عل ا ما  ر وه س قاً لل ا ات ن ال م ف ف او ال قة ب

ة ف   .)٢٠٨(ال
ر س م ال ع ادر  جل لل ال اق الأث ال ر ، ةول في ن س فإن القاضي ال

ل ق ل أث الإلغاء لل ص مع تأج رة أح ال م دس ع اء  ر الق ق ا  م ، ح ق
عاو  ق ل وُ على ال ف تف م ضع ت الات ب ع ال القاضي في 

ر  س ر القاضي ال ق ا  ة ح ل ق ارة أو ال ة ما ب تارخ ، ال ن في الف ي ت وال
لي) أو تارخ ص ق عاد ال ى تارخ الإلغاء الفعلي (ال رة وح س م ال ار ع ور ق

ب. ا أق ع أيه خل ال   ت
ع أو على  خل ال رة ل ت س م ال اع ي تفاد ع ع ه الق ى ه ق و

ده عاد ال ح ل م ي ل حل ى تق د ، أق ام م اء ن ن ذل م خلال إن و
ف م خلال تف ال وصالح فق  له ح ال رة ودخ س م ال ار ع ة ب ق للف

رة  س م ال رة وتفاد ع ع س اع ال اف مع الق اً ل ه تف ر م دس ع ي  ق ال
ارة او ال عاو ال ف لل ق الأث ال اح ب ه وذل لل قه خلال ه ة ب ل ق

ة   .)٢٠٩(الف
أث و أن ال د و ار م د إ اف مع وج ق ي ف ال ف ال جل مع ال  ال

ة د، للغا ي أو تارخ م ن ج ائي إلى ح إدخال قان ام اس ة و ، فه ن ض ه الف ه
ف ال  الآثار غ  قالي لل ف الان جل وال ع ب الإلغاء ال ن م ال ت

ى ي اس ي ح ع رة لل ال س .ال ي ن ج قان   اله 
قالي في  ف ان اء ت ي إن ن ر الف س ل ال ها ال ر ف ي ق الات ال د ال ع وت

جل رة ذات الأث ال س م ال ع ادرة  اراته ال اق ق ها، ن ي م ل  -وال على س
ال اره  -ال ي في ق ن ر الف س ل ال ه ال ى  رة  ٢٠١٦ -٥٦٦ما ق م دس ع

ال ة ال ادة ن الفق عة م ال ا ة ١٩٧ة وال ائ اءات ال ن الإج ي  ،)٢١٠(م قان وال
                                                 

اد د. -(٢٠٨) ة ، رداو مــ ــ ف ــات ال ف ائــ ال ر ال ســ هــاد ال قاتهــا فــي الاج اذ ، وت لــة الاســ م
ة اس ة وال ن راسات القان اح لل ل -ال د .٠٧ -ال   .٩٠٥ص، د ٠٢الع

(209)- Marthe Fatin- Rouge Stefanini. Les effets des décisions du Conseil 
constitutionnel en matière de QPC,op.cit,p.11- 12. 

(210)- "le troisième alinéa de l'article 197 du CPP dispose: «Pendant ce délai 
[entre la date d'envoi et la date d'audience], le dossier est déposé au greffe 
de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des 
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ة  ا ه ال م  ق ال تق ة م ملف ال ل على ن لاع أو ال كان تُق الا
ه أو  اء لل ام فق س ق على ال فة ال اع أمام غ ة الاس ل اً ل ه العامة ت

ة ن اف ال اف ال، الأ ى الأ ع ا  امٍ ل م ه دون م فاع ع أنف اروا ال ي اخ
ات ل ل إلى ال ص يه ال في ال   .ل

ام أو  عانة  ة الاس اد ح ح الأف د م ي أنه  ن ر الف س ل ال ورأ ال
ده ف ه  فاع ع أنف ن ، ال ل أن ت فاع ي ق ال مة وحق اد ال ام م فإن اح

اءات  اف في الإج ع الأ فقة ج ة العامة ال ا ات ال ل ق على عل  فة ال أمام غ
اءات مة، لف الإج أ ال اواة وم أ ال ه م ها ت ن ف ع ام ال م ، فإن الأح

ات  لاع على م ة الا ان ام م إم ها م اع ي لا  اف ال م الأ ح أنها ت
اوا  أ ال ه م ام ت ه الأح عي العام. فإن ه مة م ح ال اءات ال أ إج ة وم

عي العا ات ال فة م ع ق  فة ال اءات أمام غ اف في الإج ح للأ م أنها لا ت
امي ه في ذل م اع ما لا    .)٢١١(ع

د  ان س ام  ه الأح ر له ال إلى أن الإلغاء الف ر أنه  س ل ال ورأ ال
ام ها م اع ي  اف ال مان الأ ع  إلى ح ل إلى ملف ال ص ول لأن  ،)٢١٢(م ال

                                                                                                                       
personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas 
été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle- ci n'a pas été retenue, 
." Le quatrième alinéa du même article prévoit: «Copie leur en est délivrée 
[du dossier] sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne 
peuvent être rendues publiques". 

(211)- C.C: Décision n° 2016- 566 QPC, JORF n°0218 du 18 septembre 2016, 
texte n° 38," "les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties 
non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des 
réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Cette 
exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon 
qu'elles sont ou non représentées par un avocat. D'une part, dès lors qu'est 
reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se 
défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la 
défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de 
l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère 
public jointes au dossier de la procédure. D'autre part, cette différence de 
traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la 
vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des 
auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information. 

(212)- Commentaire du CC, Déc. n°2016- 566 QPC, p.11. 
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ادة  عة م ال ا ة وال ال ت ال ر للفق اءات  ١٩٧م شأن الإلغاء الف ن الإج م قان
ل  ق وال فة ال اف أمام غ ح للأ ي ت اع ال ف الق د إلى ح ة أن ي ائ ال

م ا أنه س ة  لاع على ملف الق الا اً  امٍ أ ل الفعل ل ة ال ان ه م إم
ة ى الأول م أك ، على ن انه ح ر إرجاء س س ل ال ر ال ل ق  ٢٠١٧ل

. ق ل ذل ال ل رة  س م ال ة ع عال ع  اح لل   لل
رة س م ال ع ادر  ل أث ال ال أج ي ب ن ر الف س ل ال ف ال بل ، ول 

ر س م ال ل مع إعلان ع ة أرف ال ا ه ح ض م قالي الغ ف تف ان ا ب ة ه
ة العادلة اك ف في "، ال في ال ل ذل ال ام و أن أح ور ال  م ال

ادة  عة م ال ا ة وال ال ت ال ها  ١٩٧الفق ة لا  تف ائ اءات ال ن الإج م قان
س  -على أنها ت ل ال ار ال ارًا م تارخ ن ق ع  -ر اع اف ال على أ

ق  لاع ملف ال ام م الا ة م اع ام م ا  ع ي ل  ق وال فة ال أمام غ
اً ل ه ة العامة ت ا ه ال م  قال تق فة ال اع أمام غ ة الاس    .)٢١٣(ل

ي ل   اف ال فادة الأ ي اس ن ر الف س ل ال ر ال الفة ق م ال فه أ 
ام ع  لها م ة م ملف ال ل على ن لاع أو ال فادة م الا وذل ، م الاس

ع أو الإلغاء  خل ال ى تارخ ت رة وح س م ال ار ع ة م تارخ ن ق في الف
ا  عان ي اس اف ال ي ساو ب الأ ن ر الف س ل ال ى ان ال ع الفعلي. وه ما 

ا م الاس ع ه م ل  غ ق وذل م ام  لاع على ملف ال فادة م الا
ي.  ن ر الف س ل ال ار ال   تارخ ق

ارة أخ  ل ،و ر م شأنه أن ي م ، فإن ال رك أن الإلغاء الف إذ ي
فاع ق ال ق اس  ور ، ال قالي ض ف الان ر، ول ال ًا في نف ال ل ، ودائ ل
ى ع ا ال اره به ل ق امًا ل ه و ، ع خل "ن ات يُ ف ع م ال ا ال ع أن ه ال

رة س ة ال قا ل ال ة م ام ال ام الأح ارة ، ن قة؛  ا ة ال ام ال ولا الأح

                                                 
(213)- En second lieu, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à 

compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les 
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de 
procédure pénale ne sauraient être interprétées comme interdisant, à 
compter de cette publication, aux parties à une instance devant la chambre 
de l'instruction non assistées par un avocat, d'avoir connaissance des 
réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure. 
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س، أخ  ع م ال قًا، ن فه م ه ه ال في ،  تع ض م اء والغ الأم أث
" ي ع ج ار ت   .)٢١٤(ان

ل ى ال ة وفى ح أخ ق ان ة ال رة ن الفق م دس ع ي  ن ر الف س  ال
ة ال ادة )٢١٥(وال ات ١ -١٦٧ م ال ا ن الان ة م قان ن ل ، الف اي  ي ت وال

اب  ة للأح اب ال لات الان اء ال ني اث ف ل ات ال الإذاعي وال واضح ب ف
ة وغ ة ال لة في ال ة ال اس اعات ال اعات وال اب وال ها م الأح

لة ة غ ال اس د للآراء ، ال ع ع ال ض ال جح أن تق على أساس أنها ال
ة للأمة ا ق اة ال ة في ال اس اعات ال اب وال ة العادلة للأح ار ي ، وال ال

ادة  ة م ال ال ة ال ها الفق ر ٤ت س ات، م ال ل ال ال اواة ق أ ال ج ع م
ادة  ادة  ٣ال ر وال س ا لعام  ٦م ال ان وال ق الإن ة  ١٧٨٩م إعلان حق وح

ادة  ج ال لة  ف ع ال ة ١١ال عة خ ا الإعلان ذات    ".م ه
ادة  ة م ال ال ة وال ان ت ال اً لأن إلغاء الفق ات  L. 167- 1ون ا ن الان م قان

ن له أث في إزالة أ  ل الأعلى س ع ال ني ال على أساسه س أساس قان
عل  ا ي ها  ها و م امج و اج ال و إن عل  ا ي ه  اع عي وال ق ال

ورت الأولى وا ة ال ات ال ا ي  أن تعق في الان ة ال ان ن  ١٨و ١١ل ي
الإضافة إلى ذل٢٠١٧ ر ، .  س ل ال ع ال ي م نف لا ي ق ة عامة لل ل

                                                 
(214)- Dominique Rousseau, P.- Y. Gahdoun, J. Bonnet, Chronique de 

jurisprudence constitutionnelle 2014, RDP, 2015, n° 1, pp. 228- 256. 
(215)- Code electoral, Créé par Loi n° 69– 419 du 10 Mai 1969, modifiant 

certaines dispositions du code electoral, art.6, JORF du 11 Mai 1969, page 
4723. 

ادة ( ة م ال ان ة ال ي ي ت ثلاث سـاعات فـي ١٦٧/١إذ ت الفق ن اب الف ن الان ) م قان
هـــا الإذا  ل ـــة ح ـــة ال ـــي ال لـــة ف ـــة ال ان ل ـــل ال اب وال هـــا الأحـــ ـــ ف ن ت ـــ لف عـــة وال

ـة اب ــي لا ، الان ـة وتلـ ال ــة إلـى الأغل ـة ال ان ل ـل ال اصـفة بـ ال ة م ــ ه ال ـ هـ ـ تق و
ــة ـي إلـى الأغل ا، ت لــة الان ـار ال ــف فـي إ ة إلــى سـاعة ون ـ ه ال ــل هـ ـا ت لــة ب ـة لل ب

ـ  ة غ اسـ عـة س ب أو م ادة على أنه"  لأ ح ة م ذات ال ال ة ال ا ت الفق ة. ب ان ال
ــة ــة ال ــة فــي ال ان ل ــل ب لــة  هــا، م ل ــاء علــى  ــالات ، ب مــة العامــة للات ــ مــ ال ال

ــ دقــائ لــة الأولــى وخ ــات ال ا ع دقــائ فــي ان ة ســ ــ ة ل ــ ة ال ــ ــة ال ان لــة ال ، فــي ال
ل تل ال ان ت اً على الأقل"٧٥عة على (وذل إذا  ش  .) م



"دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قضاء المجلس الدستوري  الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية
  الفرنسي والمحكمة الدستورية العليا المصرية"

  د. محمد مصباح محمد الناجي محمد

 

١٧٨٣ 

الي ال ان. و ل ها إلى ، عة ال ازع عل ام ال ع إلغاء الأح ل م  ٣٠ تأج
ن   .٢٠١٨ي

ف  اء ت إن ي  ن ر الف س ل ال رة قام ال س م ال ع ل أث ال  ومع تأج
قالي رة، ان ق رة ال س م ال ضع ح لع أنه" ل ه  ع ع اء و ، وال ت ال ة إج

مي  ة ي ات ال ا ه  ١٨و ١١الان ن ة ، ٢٠١٧ي ال ة ال ح ت الفق  أن 
ادة  ي   L. 167- 1م ال د ال ال ي م ا يلي: ي ت ات  ا ن الان م قان

ار أو  ار الأف ة ت اداً إلى أه لة اس ة ال اس اعات ال اب وال ها الأح ف م أن ت
لهاالآر  ي ت ها، اء ال ن إل ي ي ش ال د ال ها وفقًا لع لها، وتق ها ، وت وتق

ي أج  ات ال ا ها خلال الان ل عل ي ت ال ائج ال ع إلى ال ج ال ل خاص 
قة.  ا ة ال ات ال ا   م الان

اضح ب وق ال  اس ال م ال ر في حالة ع ا الأساس ق ح وعلى ه ال
ادة  ة م ال ال ة ال ار الفق رج في إ ي ت عات ال اب وال ع الأح م  ١ -١٦٧ل

ة  رج ض الفق ي ت عات ال اب وال ع الأح ق ال ل ات وال ا ن الان قان
ه ة م ان رج في ، ال ي ت عات ال اب وال ة للأح  زادة أوقات ال ال

ة م ال ة ال ار الفق ادة إ ات ١ -١٦٧ ال ا ن الان ادة ق لا ، م قان ه ال ب أن ه
ادة  ة م ال ال ة ال ام الفق دتها أح ي ح ة ال ة أضعاف ال اوز خ م  ١ -١٦٧ت

ات ا ن الان   .)٢١٦(قان

                                                 
(216)- "En second lieu, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, et en 

vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, l'application du 
paragraphe III de l'article L. 167- 1 du code électoral doit permettre, pour la 
détermination des durées d'émission dont les partis et groupements 
politiques habilités peuvent bénéficier, la prise en compte de l'importance 
du courant d'idées ou d'opinions qu'ils représentent, évaluée en fonction du 
nombre de candidats qui déclarent s'y rattacher et de leur représentativité, 
appréciée notamment par référence aux résultats obtenus lors des élections 
intervenues depuis les précédentes élections législatives. Sur cette base, en 
cas de disproportion manifeste, au regard de leur représentativité, entre le 
temps d'antenne accordé à certains partis et groupements qui relèvent du 
paragraphe III de l'article L. 167- 1 du code électoral et celui attribué à 
certains partis et groupements relevant de son paragraphe II, les durées 
d'émission qui ont été attribuées aux premiers doivent être modifiées à la 
hausse. Cette augmentation ne peut, toutefois, excéder cinq fois les durées 
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١٧٨٤ 

ه إزالة  ت عل اره س ر لق اره لأن الإلغاء الف ل آُثار ق ل تأج ر ال و
ي ني ل سائل الأساس القان ل الأعلى لل ل ل ة م ق اب لة الان ة ب ال  م

ة ( ة وال عق  CSA (le Conseil supérieur de l'audiovisuelال ال س
ار ان ، ع شه واح م الق عل م ال ض قالي  ام الان ع م ال وأن إدخال ن

ا الأخ ة ه ي، فاعل ق ل لل ال اً في  م خلال تف ال ه تف ر م دس ع
اعات اب وال حة للأح ات ال ال يل ف ع اضح ب اس ال م ال غ  حالة ع

ة ة ال لة في ال   .)٢١٧(ال
اً: ة. - ثان ر س م ال ارات ع جل لق اق الأث ال ق في ن ف ال   عة ال

قه  ة م تعل قال ات الان ف ر ال س ل ال رخ ع ال ار ال ة  ٦على الق ن ي
ة ،)٢١٨(٢٠١٤ ف ات ال ف رج ت ال ام ، أنها ت اك م ي أن اس إلا أن ه

لل قالي ُع مغل وم ف الان ف ال لح ال ي ل ن ر الف س ل ال  ال
fallacieuse)عل م ال  ،)٢١٩ اص ت ة ع اك ع أن ه ه  ع ذل الفقه رأ و
ع في ه .ال ص   ا ال

ار غ  ،أولاً  ى ال ع ة ال قل ه ت ف ال ف ال ض م ال الغ
اً  عي جان ر ل ت س م ت ، ال رة إلا في حالة ع س م ال ع ر إعلانا  ول 

ف  ر ع  ت س ار غ ال ى ال ع ا ال ما في إزالة ه ي ق ل م ال ال
ا ال، تف  رة.ب س م ال ع ة لل  حلة تال أتي  قالي فإنه    ف الان

                                                                                                                       
fixées par les dispositions du paragraphe III de l'article L. 167- 1 du code 
électoral." 

(217)- Gaëlle Lichardos et Marie Eude, L’effet utile des décisions relatives au 
principe d’égalité,op.cit,p.34. 

(218)- Commentaire officiel de la décision n° 2014- 400 QPC du 6 juin 2014, p. 
12. Le service juridique du Conseil explique que «Cette réserve 
d’interprétation est ainsi à la fois circonscrite temporellement(puisque les 
dispositions contestées sont abrogées au 1er janvier 2015) et en nombre 
d’affaires concernées(elle ne s’applique qu’aux demandes de sursis de 
paiement formulées en même temps que la contestation de l’imposition et 
qui ont pour conséquence la constitution de garanties) 

(219)- Arnaud de Bissy, M. Ferré, Le régime fiscal du rachat de titres: 
inconstitutionnalité et avenir, DF, 2014, n° 30. p. 72.  
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أن ، ارة أخ  ر  س ل ال ا ي ال م ح ق قل  ف ال ف ال فإن ال
عارض معه ر و س الف لل ح ال ، ال  الات م ع ال  له في 

رة. وذل على خلاف ال س اف مع ال اً ي عي تف قال وال  ، ف ال
ر  س ل ال ا ي ال ة أولى ح الي ف ناح لال ال ر الاس س ه القاضي ال

عارض معه ر و س الف ال عي  ف ، أن ال ال ف ال ة أن ت ة ثان وم ناح
الي إعلان أن  ال ة   ة ثال رة؛ وم ناح س م ال ح ع عل م ال ت ل 

اب ا اك أح الأس ان ه ة إذا  ة زم أث لف رة مع إرجاء ال ة غ دس ع ام ال لأح
ر  س م القاضي ال ق ار  ف للق فا على الأث ال اً م أجل ال ؛ وأخ ل ة ل ا ال

رة. س م ال ع ائه  ع ق قالي  ف ان ق ت   ب
الي ال خل، و ق لا ي ف ال ف ال ال عادة ا، فإن ت حلة ، ه ال في م

ي آثار  د ول ع ت ج رة ال س م ال قه على ع ي العلاج ال س ت ت
رة. علاوة على ذل س م ال ة، إعلان ع قل ف ال ات ال ف لا ي ، على ع ت

قه ات في م ف ه ال ر ه س ل ال ي ت ، ال غ العامة ال ال في  ه  ل
الآثإل علقة  ات ال رةى ال س م ال ة لإعلان ع م   .)٢٢٠(ار ال

ا ع لا ، ثانً خل ال م ت ل ات أو أنها ت ف ه ال " على ه أق إن إضفاء صفة "ال
عي. عها ال ا ال على  ل م الأش أ ش ث  ل م ، علاوة على ذل ي فإن ال

خل  ى ت ني ال ح ام القان ي ال دهخلال ت ع أو في تارخ  فعل ما ، ال
ع ه " كان  على ال ُل م ئًا إذا  فعله ج ي على أن  ن ال ام القان ت أح

علقة في عاو ال أث رجعى" ال ار  ا الق   .)٢٢١(تارخ ن ه
ع  اء ال ًا ع الإج لف  ة لا ت قال ات الان ف ه ال أ أن ه ل ي ذل ال ل

ل  ة م ق اك ال ار ال ر في ق س ل ال ادر في ال ارة ال ل  ٢ال ي
ادة  –.)٢٢٢(٢٠١٠ رة ن ال م دس ي ع ن ر الف س ل ال ر ال م  ٩٠ح ق

ارة ة ال ات لل أدي والعق ن ال ف تف ول دون تق ، قان ه أورد ت ول
                                                 

(220)- C.C: Décision n° 2014- 404 QPC, JORF du 22 juin 2014 page 10315, 
texte n° 35," Le second article du dispositif énonce que «La déclaration 
d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet dans les conditions 
fixées par les considérants 13 et 14». 

(221)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 
op.cit, p.408- 410. 

(222)- C.C: Décision n° 2010- 10 QPC du 2 juillet 2010, JORF n°0152 du 3 
juillet 2010, Texte n° 91. 
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جل ل  -الأث ال ر ال ا ال ق ادة ففي ه ر أن ال س أدي  ٩٠ال ن ال م قان
ه  ائي ال ن عل اص الق ارة م ح أن ت الاخ ة ال ات لل والعق

ادة  عارض مع ال اء ، ١٧٨٩م إعلان  ١٦ي اً إلى أن م ب الأع وذل ن
مة و  ة لل م ة اله ل ي لل ة بل ي ائ ة الق ل ي لل ة م لا ي ة لل ه ال

ق اءات أو ال ا في الإج ا اش ن ي ق  انات ، وال ق معه ال وه ما لا ي
قلال أ الاس فاء  ة لل اس رة ، ال م دس ع ي  ن ر الف س ل ال ى ال ل ق ول

ادة.   تل ال
ل الأث م تأج غ م ع ه على ال م ، ول فاد ع اً ل اً تف ف إلا أنه ق وضع ت

از ة  ج ات لل ن العق أدي وقان ن ال ام قان ها في أح ص عل ائ ال ة ال معا
ارة ادة ، ال ل أنه أن إلغاء ال ر ال ة  ٩٠وق ائي لل ي وال أدي ن ال م القان
ارة ها، ال اتج ع رقاب ا ، ال ها نهائ ي ل ي ال عل ائ ال ع ال "ي على ج

ار [و]في تارخ ن  ا الق اء على ذل، ه ارخ، و ارا م ذل ال وم أجل ، واع
ار  ائي ال ال ي وال أدي ن ال ج القان ل لها  اص ال ارسة الاخ ، م

ة". ة العاد ائ اك ال ل ال ارة في ش ة ال اك ال عق ال   ت
ى آخ ام ال، ع ع الأح إلغاء  ل  ف ال علقة ب ل  ة ال

ارة ة ال اك ال اض ، ال ام أو اف ل ي دون اس ل ج ا على ت ً بل ن أ
ع خل ال ع الفقه، ت ل  ة م ق ار  ا الق ق ه وا )٢٢٣(وق ان ي اع ا ، ال في ه

اق ل ، ال ض ت ف ع  ل إرادة ال ر ق حل م س ل ال ل أن ال عادل ت
ة  ةال ائ   .)٢٢٤(ال

ة ب  ل ف ل ال د أن  قالي ي  ف الان ع أن ال ل ي ال ل
ه ف رة ووق ت س م ال ار ع ني ، وق ق ام القان ي ال ورة إلى ت ال د  فإنه ي

                                                 
(223)- Pascal Puig, Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps des 

décisions QPC, op. cit., p. 518; J. Boudon, Le Conseil constitutionnel s'est- 
il trompé de Constitution? À propos de ce que devrait être la modulation 
dans le temps des effets de ses décisions, JCP G, 2010, n° 40, p. 961; Julie 
Benetti, Les incidences de la question prioritaire de constitutionnalité sur le 
travail législatif. D'une logique de prévention à une logique de correction 
des inconstitutionnalités, Constitutions, 2011, n° 1, p. 42 . 

(224)- Guillaume Drago, L’influence de la QPC sur le Parlement ou La loi sous 
la dictée du Conseil constitutionnel, Jus Politicum, 2011, n° 6, p. 6. 
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ة ه الف ام ، ال في ه د إلى ت الأح أزق ال ق ي ع في ال ق ول ال
ي تع غ رة ال قائع، دس ال املة  فة  ات الإدارة، مع مع ل اة وال ل الق ، م ق

له  رة ودخ س م ال ار ع ة ب ق د صالح فق للف ام م اء ن ل إن  على ال
ع في ع آخ ق ف وم ث ال قًا"، ح ال عًا م ح م   .)٢٢٥(وه أن ت

ع القاضي ن ما  اف ع ة ال اً غ أنه في نها قال فإنه لا ي ، اما ان
اً" ف ف خله، "ت ل ت داً ق ج م حقاً ل  م ق اً ، بل  ن تف فهي لا تف القان

اً  ن اماً قان ع ن ة"؛ وه  قل اتها "ال ف ا تفعل مع ت رة  س ة ال اح قاً م ال م
ها ال ع ي س ام ال ار الأح   .)٢٢٦(عفي ان

ت على ما  " و ف أنه "ت ل  فه ال ار أن ما  ع إن س أنه م ال
قالًا أو عًا" ان اقع "ت ل في ال قالي  قًا، ل أدق، ان عًا" م ذل أن  .)٢٢٧("ت

ا  ل ه ار م رة لإص س ة ال ل ل لل قار ال أك م اف ال ع  ف ي ص  ال
. ق ع ال ة  ال ان الفق ة  ٦٢ادة م ال ٢وذا  ان ر ت على إم س م ال

عي ثها ال ال ي أح ي الآثار ال ي لآثار الإلغاء أو ت م ل ال أج فإنها لا ، ال
ال أن أ حال م الأح ل  ل ال خله ت ار ت ع في ان ل ال   .)٢٢٨(ل م

ضع ش م  ال م ارسة لا ي ه ال ار له د أساس م م وج وفي ح أن ع
اح ةال ن ة ت حالة ، ة القان ة لها م قال ات الان ف ه ال قة أن ه ل ال ت

رة س م ال فادة م آثار إعلان ع الاس اح له  قاض م خلال ال ى في ، ال ح
جل ة.، حالة الأث ال ة ال ل ني وال فا على الأم القان    مع ال

ا س ح م ق ،و ني ال ام القان ق  أن ال ام م ف ه ن أه ال ال أن
ع أو خل ال ى ت ي، فق ولا  إلا ح ع تق ده ، على أ ارخ ال  في ال

في  ل فإنه  ده ال عاد ال ح ع وحل ال خل ال . وفى حالة ل ي ل ال
ها ر م دس ي أعل ع ة ال ام ال أ نفاذ إلغاء الأح ق و ام ال الي و، ال ال

                                                 
(225)- Rousseau Dominique, «Le Conseil constitutionnel, maître des horloges», 

Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, Vol. 54, n°1, 2017, p. 5- 
18. 

(226)- Ibid 
(227)- G. Eveillard, Les dispositions transitoires en droit public français, Paris, 

Dalloz, coll. «Nouvelle bibliothèque de thèses», Vol. 62, 2007, p. 165. 
(228)- Pascal Puig, «Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps 

des décisions QPC», op.cit, p.518. 
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ة ق عة م قة فق ذا  ق ه في ال ف ال ل في في ال ع" ال ا "ال ، فإن ه
ل أك اف  و أنه  ًا على الأقل، وال ي ل ب ، على الأقل رس على الف

جل  رة ذات الأث ال س م ال إعلانات ع عل  ا ي ع  ة ال قلال ات واس ل ي ال ال
خل ا م ت ل ن ت ض م مع م القان ع مع ف   .)٢٢٩(ل

  المطلب الثاني
الأثر التصحيحي للتحفظ الانتقالي في نطاق الأثر المؤجل لقرارات عدم 

  الدستورية
جل أث  أث م ادرة  امه ال ر في أح س ل ال ره ال ق قالي ال  ف الان لل

ي وصلاحي ة ل ، ت ة وفاعل ق أك فائ اء وذل ل رة س س م ال ع
ة ل ق عاو ال ان لل ع الأح ارة وفى  عاو ال ام ، لل ق م خلال  وه ما ي

ار  ة م تارخ ق ة ال ة للف ة صال د وقاع ام م اء ن إن ر  س القاضي ال
م الإلغاء الفعلي. لاً ل ر وص س ل ال   ال

قال ات الان ف فاوت الأث الإصلاحي لل أث رجعى ، ةو ها   ع ا  ف
عاو  ع الأخ ُ فق على ال ا ال ة ب ل ق ل ال ارة و عاو ال لل

ة ل ق ف ، ال ع م ال ي ُ ن ن ر الف س ل ال ى أن ال ع وه ما 
قالي جعى، الان قالي ذات الأث ال ف الان ا ال قالي، أوله ف الان ا ال ه  وثان

لي. ق   ال
قالي رجعى.  - أ ف ان ار ت ة مع إق ر س م ال ل آثار ع   تأج

قه  ق ت ف ال ل  أنه ال جعى؛  قالي ذات الأث ال ف الان ال ُق 
ل  ى ق رة وح س م ال ع ار  ع ن الق ي س رفعها  ة فق وال ل ق عاو ال على ال

عاد الإ ل م ل حل ع أو ق خل ال افة ، لغاء الفعليت قه على  ه وت بل  أث
ار  ل الق ي ن ق ة ال ن الات القان ل الأوضاع وال اء و ارة أمام الق عاو ال ال

ة ام ال ى تارخ الإلغاء الفعلي للأح ار وح ع الق لها  ي س ت وه  ،)٢٣٠(أو ال
ل تع ولف  ه الفقه م أن إدخال ال ه  ق ف ما  صاً أو  notammentال خ

                                                 
(229)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 

op.cit, p.410. 
(230)- Gaëlle Lichardos et Marie Eude, L’effet utile des décisions relatives au 

principe d’égalité, op.cit, p.32- 33. 
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ي س  ة وال ل ق ارة أو ال عاو ال ف  إلى ال ض فعلًا أن الأث ال ف ا  لاس
عا ل م ل حل ع أو ق خل ال ل ت يرفعها ق ى تق   .)٢٣١(د الإلغاء الفعلي على أق

ل ا ه ال جعى ذل ال ي  قالي ذات الأث ال ف الان الي فال ال ر و س ل
قالي ف تف ان جل ب ي الإلغاء ال ن قه ، الف قالًا ي ت امًا ان ل ن وال 

ع خل ال ى ي ي، ح ع تق ده، أو على أ ى تارخ الإلغاء ال ح وذل على ، ح
ة ل ق ارة وال عاو ال ا ، كافة ال م ب ه عي مل ض وم ث فإن القاضي ال

ام الان رة، قاليال س ام غ ال ع أو تارخ إلغاء الأح خل ال ى ت ع ، ح على ج
ع دع جارة ض ي هي م ة ال ن الات القان ي فق ال ع ا لا  ة؛ ه ن الات القان ، ال

ار  ل تارخ ن ق لها ق ي ت ت الات ال ا لل ً ي س  QPCول أ ل تل ال و
لها ق ام غ ت رةل إلغاء الأح س   .)٢٣٢(ال

ه على  قالي ي تق ف الان ف ال جل مع ال أث ال ح م ذل أن ال و
مة ل ة ال ائ ة الإج ج ع لل يل أو ن ف ، -سالفة ال -أنه ب وال م خلاله ي ال

ة.  فا على الفاعل جل وال   ب الإلغاء ال
قا ضع الان ي ال ر ه م ي س ل ال قفال اح ، لي أو ال ال وذل 

جل غ م الإلغاء ال ن له تأث مف على ال أن  رة  س م ال الي، لإعلان ع ال ، و
قالي له أث رجعي ف الان الات  فإن ال ارة وال عاو ال ل م ال س على 

ي  الفعل وال لها  ي ت ت ة ال ن ةالقان ائ ازعة ق ضع م   .)٢٣٣(ل ت م
قة على ن و ا ة ال ن ف على الأوضاع القان ح على ت ال ل الق ال

ع ق انق قادم أو سق ال في ال ة ال ن م رة ه ألا ت س م ال ار ع ولا ، ق
ر في ذات  ل ق ق ف ما ل  ال فادة م ذل ال أن الاس ف صاح ال ل 

قادم وسق ة ال عل م ار  الال ع ن الق م  ق ع ال   .)٢٣٤(في ال
                                                 

(231)- Eric Meier, Edouard Rancher, QPC sur le plafonnement de la CET en 
fonction de la valeur ajoutée: le législateur ne peut abuser de mesures anti- 
abus, DF, 2015, n° 5, p. 76;- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc 
du conseil constitutionnel,op.cit,p.405.. 

(232)- Gaëlle Lichardos et Marie Eude, L’effet utile des décisions relatives au 
principe d’égalité, PROJET «QPC 2020», op.cit, p.32- 33.. 

(233)- Eric Meier, Edouard Rancher, QPC sur le plafonnement de la CET en 
fonction de la valeur ajoutée: le législateur ne peut abuser de mesures anti- 
abus, op.cit, p. 76. 

(234)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 
op.cit, p.427. 
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ها  ي  ف جل وال ي ذات الأث ال ن ر الف س ل ال ارات ال دت ق وتع
اً  قال اً ان ف ر ت س ر )٢٣٥( القاضي ال س ل ال ه ال ى  ام ما ق وم تل الأح

اره رق  ق ي  ن ة ٨١٥الف ة م ٢٠١٩ل ان لة ال رة ن ال م دس ة ع ة العاش  الفق
ادة  ادر في  ٢١٣٨ -٤٥م الأم رق  ٥٣م ال د ، ١٩٤٥س  ١٩ال ال 

ني اس القان ة ال ن و لق ومه اس القان ام ال ة ع ، ن ات ها ال غ
ادر فى ١٨٠٩ -٢٠١٦الأم رق    .)٢٣٦(٢٠١٦د  ٢٢ال

ة أن تق أدي ة ال ز لل ة ذل أنه م  أدي ات ال أح العق قاف  الإ ي 
ة  ن امات القان قه للال ن في حالة خ اس القان عها على ال ز ت ي  ال

ن لها ع ي  ة ال ة والأخلا اس ، وال ة ال اولة مه ه ح م ت عل ا ي م
ة دها ال ة ت ني ل قاف إرجا، القان الإ ة ت  فو أن لل وفى ، ء ال

ه. ات م تارخ ال  ة خ س ف ال ل الة ُعل ت ه ال   ه
م  ادة انه إذا ارت ال ة م ذات ال ة العاش ة م الفق ان لة ال رت ال ا ق ب

ه ة، عل ه الف ة، خلال ه ي ة ج ة تأدي ض عق ى ف الفة تق ك أو م ء سل يُلغى ، س
ف  قافالإرجاء و ت ة الإ قف دون ، عق لة في ال ة الأولى ال ف العق ى ت ع

ة ان ة ال ها و العق ل ب م إلغاء ح ، ال ل ي  ي ال أدي ى أن ال ال ع
قف. ة ال ف عق ف وت   وقف ال

م  ب لع ا ال ع ه . و ف ال قف ت اً ي ب ف ت ل ال مع وقف ال و
ارار  ة الاخ ة خلال ف ي اء ج اب أخ ع ال ، ت ة ع ت أدي ة ال اعي ال وت

ة ت اء ال ة للأخ ة وم ملاءمة العق ل ق اصة  وف ال ، وتق وقفه ال
ة ي ائ ج ة على ج عا ف ل ال ض م إلغاء ال مع وقف ال بل ، والغ

و ا ال لل م الام ائج ع لاص ن وضة اس ف ة ال ف العق ع لها تعل ت ي  ل
قا.   سا

ة ي ة ج ة تأدي ع أ عق ث ب عل  ر الإشارة إلى أن إلغاء ال ز ، وت و
الفة  ة أو م اس اء ال ا خ ة ل ائح ال ان والل الفة الق ة ل ه العق ض ه ف

                                                 
(235)- C.C: Décision n° 2021- 910 QPC, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 

113;- Décision n° 2021- 909 QPCJORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 
112;- Décision n° 2021- 895/901/902/903 QPC, JORF n°0085 du 10 avril 
2021, texte n° 84. 

(236)- C.C:Décision n° 2019- 815 QPC,JORF n°0278 du 30 novembre 2019, 
texte n° 106. 
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ف ول  اهة أو ال ال ة أو الإخلال  ه اع ال ا ق ال قائع لا علاقة لها  عل ب ا ي
رة الإخلال  عة وخ ف ال ع  ا الإلغاء  ث ه ز أن  ي. وم ث  ه ال

لاً ع وضة. ف ف ة ال ه والعق عاق عل د ، ال ل أن ي ي  ار ال ة الاخ ف
ات ا الإلغاء هي خ س ا الإخفاق إلى ه ع ، خلالها ه ام ال هاج الأح ، ن ف

ة  عل دون أن ت ال لقائي لل ة الإلغاء ال ي ة ج ة تأدي عق ع ال 
يل آثاره. ه أو تع ة م معارض أدي   ال

ي  ع ال ا أ إضفاء ال عارض مع م ام ت ه الأح أن ه ل  ى ال وق
ات  على أساس أنها ت على أن  L’individualisation des peinesللعق

ض الع اً في حالة ف ام اً ول ة تلغى تلقائ ة تأدي عق ة  ت ف ال ة مع وقف ال ق
ات ن خ س ة في غ ي ة ج ة تأدي رة على ، عق دون أن ي القاضي م الق

ال ومعار  يل آثارهاإ ة أو تع   .)٢٣٧(ضة تل العق
ا ات، وه ة العق أ ش ام أن "م ان ل  ادة ، ي ال م  ٨ال م ال

ها القاضي ، ١٧٨٩إعلان عام  ة إلا إذا أعل اً أنه لا  ت عق ي ض ع
احةً  ل حالةمع م، ص دة م  وف ال الياعاة ال ال أ ، ". و ا ال اغة ه فإن ص

ل القاضي و  ر ال م ق ة:  أن  أ ال ام م ار لاح د م ت
ن الأ ارأن  أخ في الاع ه، خ قادرًا على أن  ي ل ، ع ت اصة  وف ال ال

ة   .)٢٣٨(ق
ة ه الق ل أ ، وفي ه ها أن ي ن ف ع ام ال ر للأح م شأن الإلغاء الف

ة أدي عل ال ة ال عق عل  قف ال ة لإلغاء ال ان ه ، إم ت عل وم ث فإن ذل س
ا ال ل واضح. و ة  اق مف رة ، ليع س م ال ة ع عال ع  اح لل م أجل ال

د ج ى ، ال ها ح ازع عل ام ال ل تارخ إلغاء الأح   .٢٠٢٠س  ١ تأج
                                                 

(237)- Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789: «La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires …». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement 
les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute 
sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe d'individualisation 
des peines qui découle de cet article implique qu'une sanction disciplinaire 
ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en 
tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. 

(238)- C.C:Décision n° 2019- 815 QPC, JORF n°0278 du 30 novembre 2019, 

texte n° 106. 
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ة أو  ال اءات ال ل في الإج ار في الف ا الق ة ه فا على فاعل وم أجل ال
ة ل ق ف، ال ي ح ال ن ج ل قان ى دخ أك م أنه ح ز للقاضي  ،  ال

ي  ف ال ة مع وقف ال م إلغاء العق ل رها لا ت ي  ة ال ر أن العق ق ي أن  أدي ال
ئي فقس م م إلغاءها ال ل ا  .)٢٣٩(ها أو  ح القاضي وفقاً له ى م ع وه ما 

ة. ة ال في وقف أو إلغاء العق ة وح ح القاضي سل ق م ف ال   ال
س  - ب م ال ل آثار ع لي.تأج ق قالي م ف ان ار ت ة مع إق   ر

ة ن له آثار رج أن  ف  اح لل ف ال ل أن ي ف ، ز لل ل ال و
م  ر م إعلان ع س ل ال ها ت ال ي ف الات ال لي في ال ق قالي ال الان

ف أ أث مف  ا ال ن له قالي دون أن  ف ان جل مع ت أث م رة  س على ال
رة س م ال ع ار  ارة في تارخ ن الق عاو ال عاو ، ال فادة ال م اس ى ع ع

ف ا ال ارة م ه ةول ق تل ال، ال ي  فاعل ة فق وال ل ق عاو ال على ال
ي ى تق ع أو على أق خل ال رة وت س م ال ار ع ة ب ن ق أ في الف عاد ت  ال

د للإلغاء    .)٢٤٠(الفعليال
لى ق ق م ف م ار ت جل مع إق أث م رة  س م ال ام ع د الاح ع  ،)٢٤١(وت

م  ع ه  ى  ر وال ق س ل ال ق ل ال ا س رة فإن ه ال اح ه ولإ
ة  رة ن الفق ادة ٨دس ر م ال ي  ٧٣ -٧٠٦م ة وال ائ اءات ال ن الإج م قان

عة  ة ال  ع ل أدرج ج ي ت ة ال ائ ال ة ال ة لقائ م
ادة ي  ٨٨ -٧٠٦ ن ال اها ت ق ح  ي ت ة وال ائ اءات ال ن الإج م قان

                                                 
(239)- Afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des 

instances en cours ou à venir, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en 
vigueur d'une nouvelle loi, le juge disciplinaire peut décider que la peine 
qu'il prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé 
ou n'entraîne que sa révocation partielle. 

(240)- Antoine Botton, L'inconstitutionnalité du régime dérogatoire de garde à 
vue en matière d'escroquerie en bande organisée, D., 2014, n° 39, p. 2281- 
2282;- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil 
constitutionnel, op.cit, p.427. 

(241)- C.C: Décision n° 2021- 894 QPC,JORF n°0085 du 10 avril 2021, texte n° 
83;- Décision n° 2020- 886 QPC, JORF n°0055 du 5 mars 2021, texte n° 
96. 
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اها  ة أق ة ل از وت ال ل ال و  ٩٦اح ا وش ساعة وذل 
ة  .)٢٤٢(مع

ف  فل ال ع أن  ر إلى أنه "على ال س ل ال ع الإخلال واس ال ب م
ائ ي ال ت ام العام وال ع م ق ، م جهة، ال ق ة ال ا ور ل ا ض لاه و

رة س ة ال اد ال ة أخ ، وم ي ، وم ناح رًا وال نة دس ات ال ارسة ال م
هاب وم وال ة الق ها ح ل، م ب مة ال اسلات، وح ة ال اة ، وس ام ال واح

اصة ادتان ، ال ها ال ي ت ة.، ١٧٨٩م إعلان  ٤و ٢ال د ة الف لاً ع ال   ف
ة  ر للفق ادة  ٨ال أولاً إلى أن الإلغاء الف ر م ال ن  ٧٣ -٧٠٦م م قان

ة  ة ل ء إلى ال ل ال ع الل ن له أث فق على م ة ل  ائ اءات ال الإج
ال  ال الاح ع ساعة  أع ةس وت ة م ا قلة ، في ع ا لع ً ول أ

اب  ها في ال ص عل ق ال ة وال ا اصة الأخ لل ات ال لاح ام ال اس
ن  ع م نف القان ا اب ال ام والع م ال اق ، ال ن لها ع الي س ال و

ة  رة الفق م دس ة ع ع م معال ل واضح؛ أنه م أجل ت ال ة   ٨مف
ادة م  ة ٧٣ -٧٠٦ر م ال ائ اءات ال ن الإج ا ، م قان ل تارخ ه  تأج

   ؛٢٠١٥س  ١الإلغاء إلى 
م  رة وم أجل وضع ح لع س م ال ل آثار ع أج ر ب س ل ال ع ان قام ال و

ار ا الق اراً م ن ه ي أُن اع رة ال س اً مفاده أن ن، ال ق اً م ف اً ت  فق أن
ة  ادة  ٨الفق ر م ال ة لا  لا   ٧٣ -٧٠٦م ائ اءات ال ن الإج م قان

ال  ائ الاح ي ج ت از م اح ار  ا الق ح م تارخ ن ه ها على أنها ت تف
ة  ة ل ة ل ال ادة  ٩٦ال ه في ال ص عل ن  ٨٨ -٧٠٦ساعة ال م قان

ى ع ة؛ وه ما  ائ اءات ال ة  الإج از ل ال الاح عل  م ت ال ال ع
ع أو تارخ  خل ال ى ت ار وح ث م تارخ ن الق ي س قائع ال ائ في ال ه ال له

  الإلغاء الفعلي.
اً ي  اً رج ق اً م ف ان ذل ت ا ال ل ر ع ه س ل ال قف ال ول ت

ق ارة أو ال اء ال الات س افة ال ةعلى  ف ، ل ق ذل ال ل قام  ول ال
ن له أث رجعى اً فق دون أن  ل ق عله م اً وذل ، ل ه ذل ال ن ب

                                                 
(242)- C.C:Décision n° 2014- 420/421 QPC, JORF du 12 octobre 2014 page 

16578, texte n° 32. 
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اه " ام مق ة على أساس الأح ة ال ائ اءات ال ع في أفعال الإج أن ال وال
ل رة ال س ة ال ف ال اهل ه رة م شأنه أن ي ة غ دس عل ر  ال في الع

الي ال ل واضح؛ و ة  اق مف ن له ع ائ وس ي ال ت ع ، على م لا  ال
ة  اب الأخ ال ار وال ا الق ل ن ه ة ق ة ال از ل ال اب الاح في ت

ل  م  ٢٠١٥س  ١ق رة على أساس ع س ة غ ال عل ام ال قاً للأح ت
ها. ر   دس

ى ذ ة دون ومع ل ق الات ال ف ي على ال ع جعل ذل ال ل أن ال
از ل  اب الاح ع على ت ار وذل م خلال ح ال قة ل الق ا الات ال ال

. قة على ن ذل ال ا ة ال   ال
ادر في  ه ال ر في ح س ل ال ى ال ل ق  ،)٢٤٣(٢٠٢١أك ١٠و

ر  م دس ارة "الع اصة  ي للأش ادة ل ال عة م ال ا ة ال اردة في الفق " ال
ة ١٩٩ ائ اءات ال ن الإج ن رق ، م قان ة ع القان ات ها ال  ٧٣١ -٢٠١٦غ

رخ  ن  ٣ال . ٢٠١٦ي ام ال ح ولا ت على ح ال في ال   لأنها لا ت
ل آثار ذل ال أج ى ب ع أن ق اً ، و ف ه ت هفق ض ح اً ن ق "م  م

ار ا الق ي ث م ن ه رة ال س م ال ى ، أجل وضع ح لع ار أنه ح  اع
ة  ها على دائ ن ف ع ام ال ى تارخ إلغاء الأح ف أو ح ي ح ال ن ج ل قان دخ

. ام ال قه في ال اثل أمامها  لاغ ال ال ق إ   ال
ر  س ل ال غ م أن ال رة فعلى ال س م ال ل آثار إعلان ع أج مع ، قام ب

ق ني م ام قان قة ، ال على ن ا الات ال ق على ال ر في نف ال ه م ل
ار ع في أفعال ، على ن الق ال أن ال أنه"  ي  ن ر الف س ل ال إذا ع ال

رة م ة غ دس عل ام ال ة على أساس الأح ة ال ائ اءات ال  شأنه أن الإج
ن له  ائ وس ي ال ت ر على م ل في الع رة ال س ة ال ف ال اهل ه ي

الي ال ل واضح؛ و ة  اق مف ل ن ، ع ة ق اب ال ع في ال لا  ال
ر م دس ي أعُل ع ام ال قاً للأح ار ت ا الق رة ه س م ال ها على أساس ع

ا"   .)٢٤٤(ه
                                                 

(243)- C.C:Décision n°2021- 895/901/902/903 QPC, JORF n°0085 du 10 avril 
2021, texte n° 84 

(244)- D'autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le 
fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution 
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قالي فإن، ومع ذل ني الان ام القان ف، ال ه في ال ص عل ه ال ، ال
ة از ل ال اب الاح ع ت ها - أن ي على ج ر م دس ع ي  ق  -وال

ل رة. ول س م ال ة م تارخ ن إعلان ع ع ، ال ل م م ف ال ا ال مّ ه
ل واضح" م  ة  اق مف اث "ع اره م إح اب ق خلال ال في إلغاء ت

رة  ث على الأم العام  ي ق ت ارة وال عاو ال ة في ال از ل ال الاح
ة اث آث، خ رة م إح س ام غ ال ع الأح خل مع م ى ت ة ح ل ق ارها ال
ع   .)٢٤٥(ال

لي رف  ق قالي ال ف الان ل في حالة ال ز لل ا س أنه  ح م و
ةا ن له آثار رج أن  ف  اح لل ار  ل ل تارخ ن ق ارة ق عاو ال على ال

QPC ارخ علقة في ذل ال اءات ال ات ، وعلى الإج ل مي ال ت على ذل أن مق و
ار، QPCإلى  ارة في تارخ ن الق عاو ال ع ال ل ج فادة ، و ه الاس لا 

ار ن ل، م آثار الق ع ى أنه و ع رة وه ما  س ة غ ال ام ال  الأح
رة س ام غ ال عي أن  الأح ض ن على القاضي ال اً على ذل ، س ت وت

خل  ى ت ارخ ح ا ال ع ه اؤها  ي ت إن الات ال ف لل ا ال فادة م ه ن الاس س
. ي ع تق رة على أ س ام غ ال ع أو إلغاء الأح    ال

ع فإن  قه ال قالي ال  ف الان رة ال ان ص ا  اً إلى أنه أ ر الإشارة أخ وت
ان ذل ي  قالي تلقائًا إذا  ف الان إثارة ال عي  ض ام على القاضي ال اك ال ه

اع ه دون دفع، على ال قه القاضي م تلقاء نف ع ، أ أن ذل  إلا أنه في 
ل ان ي ال ه" وه ما الأح اج  ز الاح ارة "و اراه على  ر في ق س  ال

ها ة م تلقاء نف ه ال ى  لة لا تق الات القل ل تل ال ى في م فع ، ع بل لاب ال
ف  ل ال اج ب عيوالاح ض قه م جان القاضي ال   .)٢٤٦(ل

                                                                                                                       
méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de 
l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des 
conséquences manifestement excessives. Par suite, les mesures prises avant 
la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le 
fondement de cette inconstitutionnalité. 

(245)- Albert Maron, Marion Haas, Gagnant- perdant et gagnant- gagnant, D. 
PEN, 2014, n° 11,p. 34. 

(246)- C.C:Décision n° 2017- 688 QPC du 2 février 2018, JORF n°0030 du 6 
février 2018," Il y a lieu de juger, en outre, que la déclaration 
d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à 
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ف الا جل مع ال أث م رة  س م ال ا س أن إعلان ع ح م قالي ه و ن
هات ج ار ت جلة مع إص يل هام للإلغاءات ال ع -ب اة  -إن صح ال ع والق لل

ف اف على الأث ال . وه  ل، العادي ده، أو  م وج ار ، في حالة ع دون اس
ع. ومع ذل خل ال ر إلى أن ي عي غ دس ان ح ت ه ، س فإن ه

ات ف ع –ال ا ي ال ر إلى س ، لها ع  -ك س ل ال فع ال فهي ت
ة. ق عات م   ت

  المبحث الثالث
الالتزامات التي يفرضها الس الدستوري على الجهات المخاطبة بالأثر 

  المؤجل لقرارات عدم الدستورية
: ه وتق    -ت

ارات ة على ق ت ت الآثار ال ر ت س ل ال ا  أن لل م  ع أو أوض ع
حة ات ال ل ة ال اس جل ب رة ذات الأث ال س ع ذل ، ال اول  ا أن ن عل

ر  ا ق ر ح س ار أن القاضي ال اع ع  اقعة على عات ال امات ال عة الال
ة  ف ائج ال يل آثار وال ع صة ل ح الف ف ل ان يه رة  س م ال ع اراته  ل آثار ق تأج

ان س ي  .ال اش ر وم أث ف رة  س م ال ار ع ف ق  ت ل ت ت
م  ى ل ع م ي الأث ال اق ت اك ثلاث جهات فاعلة في ن ل أن ه و الق

رة س ا، ال ر أوله س الفة لل ام ال ة إلى الأح قا جه ال ر ال ي س ل ال ، ال
ق ال ام ال ع ال ارخ؛ و على إلغائه في وق لاح و ى ذل ال  ح

ا ه عامل مع  وثان اق الإلغاء و ل ع عي ال  أن  ض القاضي ال
ة" فاء ت القاع لف "اخ ا  ؛)٢٤٧(م يً نًا ج ع قان ع ال  أن  اً ال وأخ

د ر و س اف مع ال ى ، ي ع ا ال ل به أم م عل  ا ي اسًا أو  إذا رأ ذل م
ر  م س ل ال مان.، ال ي م ح ال ن ال ان القان و ووسائل س اف  ش ت

ع له ل را امات م ة اه ق ارات ال ه الاع ع، إلى ه وال له دور ، إذا جاز ال
قاضي. اث: ال ه الأح ف ه ي فق في    سل

                                                                                                                       
une décision rendue sur le fondement de l'article L. 232- 21 dont l'agence 
s'est saisie en application des dispositions contestées et non définitivement 
jugées à la date de la présente décision. 

(247)- Pascale Deumier, Les décisions QPC, le retard du législateur, les instances 
en cours et l’office de la Cour de cassation, op.cit, 
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ا ع الإ ل ال ل م ه أن  ر لا  س ل ال غ م أن ال بي وعلى ال
اف ي م ن ج اد قان اع رة ال وج  س م ال ة ع عال م ، ل ق جل  فإن الإلغاء ال
ع. جه إلى ال ف م ال ي  ائي ض أم ق ا الأخ ه في م  مع ذل  ه

" ع ل علاجي ،)٢٤٨("رد الفعل ال ف " ار ، ح أنه ي ح آثار ق ل
ر  س ل ال عي م خلال ال على أ ال في ال ال نه في تارخ مع س

ني ام القان ر م ال س ع، غ ال ي لل م ول ال ر ال س ل ال  )٢٤٩(د ال
لة. ورة مهلة معق ال ن    و

د ا ال ق ، وفي ه أك أك  ال و أن إرجاء الإلغاء إلى تارخ مع ه  ي
ع ول فاد تقاع ال ة ل قاضي فاعل ل  ال ار ال ف لق ان الأث ال ا ل أ

دة. ة ال م هلة ال ن ال ع في غ ها ال خل ف ي لا ي ة ال ائ الة الاس   في ال
اقعة على عات  امات ال الال عل  ا ي اصة  قة ال ال ر  س ل ال و ال

جل رة ذات الأث ال س م ال ر إعلانات ع ي ت هات ال عل على ا، ال ا ي لأقل 
ع والقاضي الي، ال ال ض ، و ف رة  س ة ال ألة الأول ارات ال ع م ق ا ال فإن ه

ل ال ع. و خل ال أ ت ة على القاضي، م ح ال اءات مع ض إج ، م خلال ف
ة ض ع ال ل في ال د وق الف جل  اً ، فإن الإلغاء ال ى إذا ل ت ، وأخ ح

جلالإد رة ذات الأث ال س م ال ها إعلانات ع جهة إل لة ال ف هة ال ، ارة هي ال
ار. ده الق اه ال  ف في الات ال مة  ن مل اً ما ت   فإنها غال

الى: ل على ال ال ا ال إلى م ف نق ه اءً على ما س س    -و
ل الأول: ع ع - ال خل ال ة ل غ عة ال م ال ع ام  ل آثار الأح  تأج

ة. ر س   ال
اني: ل ال ام  -ال ل آثار الأح عي والإدارة ع تأج ض امات القاضي ال ال

ة. ر س م ال   ع
  

                                                 
(248)- Ariane Vidal- Naquet, «Le réflexe constitutionnel du législateur et la 

QPC», in. Magnon x., bioy x., mastorw, moutons. (dir.), Le réflexe 
constitutionnel. Question sur la question prioritaire de constitutionnalité, 
Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 124. 

(249)- Julie Benetti, Les incidences de la question prioritaire de constitutionnalité 
sur le travail législatif. D’une logique de prévention à une logique de 
correction des inconstitutionnalités, Constitutions, op.cit, p. 42. 
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  المطلب الأول
  الطبيعة المتغيرة لتدخل المشرع عند تأجيل آثار الأحكام بعدم الدستورية

س  ل ال ار ال ي لق ئ ا ال ُ ع ال م ع ال اق إعلانات ع ر في س
جل رة ذات الأث ال س عالج ، ال ع   ة لل ة ح ارات دع ه الق ل ه إذ تُ

ح قًا -و دة م ة ال رة ال  -خلال الف م دس ة على ع ت ائج ال ال
عي ي وتق عامة م نف  ،)٢٥٠(ال ة تق ل ع " ر لا ي س ل ال ولأن ال

ان" عة ل غ، ال رة، فإنه ي س م ال ل آثار إعلان ع أج خل ف، ب ي ت أ ت
ع اص ال   .)٢٥١(في اخ

ع إلا أن  اص ال فا على اخ ر في ال س ل ال ة ال غ م ر وعلى ال
خل ال ع  ة ال ال ن لها تأث في م جل  رة ذات الأث ال س م ال ع ، إعلاناته 

ة. م ح أنها ة ح ل أوام زج اقع ت اك أم زج ، وفي ال ن ه ي  م ، ل
ر  س ل ال ار ال ع ق اك  ن ه ور أن  ة أولى، ال ف ، م ناح ال ام  ال

ع اهل ال قل  ة أخ ، ي ف م ، وم ناح ب ت اذ ت ع إلى ات ار ي ا الق أن ه
ه. ذل رة لل، جان س ة ال ل ة لإعلان فإن ال أخ الآثار ال ة  ت ي ال ق ار ال ق

هلة  ن ال خل في غ ال ع  اماً على ال اً وال ئ ع ي ت رة هي ال س م ال ع
ي ة ال م ل ال   .)٢٥٢(دها ال

اب  اذ ت ات ع  ة ال ال ف إلى م جل ته رة ذات الأث ال س م ال فإعلانات ع
م ا ح ع ة م أجل ت ف دت ج رة ال س ل  ،)٢٥٣(ل غ م أن ال وعلى ال

اد  اع رة  س م ال ح ع ابي ل ع الإ ل ال ل م ه أن  ر لا  س ال
ف مع ذل ي ي ن ج ي ، قان ه على أنه أم زج ض م نف ق جل  فإن الإلغاء ال

                                                 
(250)- Olivier Dord, La QPC et le Parlement: une bienveillance réciproque, 

NCCC, 2013, n° 38, p. 33. 
(251)- P. Roger, Jean- Louis Debré: La constitution est désormais l'affaire des 

citoyens, entretien au journal «Le Monde», 6 et 7 mars 2011, p. 9;- Samy 
Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, op.cit, 
p.412. 

(252)- Alix Perrin, L’injonction en droit public français, Thèse, paris 2,2007, p. 
559. 

(253)- C.C:Decision n° 2019- 789 QPC du 14 juin 2019, JORF n°0137 du 15 juin 
2019, Texte n° 92," afin de permettre au législateur de remédier à 
l'inconstitutionnalité constatée". 
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ع جه إلى ال ف م و .ال ل ي ة على الأ، ل ل ة الع اح أن  ،)٢٥٤(قلم ال
رة ذات الأث س م ال ج إعلانات ع ائ الأم ال جل لها خ وق ل  .)٢٥٥( ال

ع ع على ال ة ت ق ه ال : ه ر س ل ال زراء أمام ال ل رئ ال وعلى  –ذل م
ان اح الق ان في اق ل ارك ال ر ما ت ق مة  خل" -ال ال اماً    .)٢٥٦(ال

ع الفقه أن  ى أنه لا و  ع اً  ع ل ح ك لل هائي ال ت ع ال ا ال ه
ل  ده ال هائي ال ح ع ال ل ال خل ق ع ال لا ي ة تعاق ال ج آل ت

ر  س ل ، ال ل في ال أ م أ وقع في خ ع الأخ أن ذل ال ا ي ال ب
ام ة الال ام ومعا ي إلى ح ما ب الال لاس ام ما ذل، ال ة على ال عا م ال  أن ع

ا ده م ال ى ت ع ةلا  ام ة م أ صفة إل ن ة القان   .)٢٥٧(ح
ة، ومع ذل ح هات ل م ج ه الأوام وال ل ، فإن ه ع  ة ال اي ح وت

ر  س ل ال ارها ال ي  ف ال اءات ال اب ، ك ح دقة إج ال عل  ا ي
ل ة لل ائ ر  الق س م ، ال ة م إعلانات ع ات رئ  ت ثلاث ف

ا  ه ع؛ ثان خل لل ار ال ك خ ي ت ارات ال ا الق جل: أوله رة ذات الأث ال س ال
اً  ة؛ وأخ ي ام ال ي م الأح خل دون ت ع ال ل م ال ي ت ارات ال الق

خل وت على ال ع ال ل م ال ارات ت ي ق ني ال ام القان جعي لل  ال
ارة. عاو ال   على ال

خل. -أولاً: ع لل وك لل ار ال   ال
ع الإلغاء ر م س ل ال جئ ال ي يُ الات ال ل ذل في ال ة ، ي ك ال و

مه خل م ع ار ال ع لاخ اف على ، لل ار أن  ع إما أن  ل  لل ل

                                                 
(254)- Mathieu Disant, «Les effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil 

constitutionnel, «maître du temps»? Le législateur, bouche du Conseil 
constitutionnel?», NCCC, 2013, n° 40, pp. 63- 82 

(255)- Pascale Deumier, Les effets dans le temps des décisions QPC: un droit des 
conséquences des décisions constitutionnelles», op.cit, p. 73. 

(256)- Xavier Girardot, X. Pottier, «Le Gouvernement dans la procédure de la 
question prioritaire de constitutionnalité», NCCC, 2016, n° 50, pp. 17- 28 

(257)- M. Fatin- Rouge Stéfanini, K. Roudier, Les suites des décisions rendues 
par les juridictions constitutionnelles dans le cadre de questions 
d’inconstitutionnalité. Étude portant sur les conséquences des déclarations 
d’inconstitutionnalité, in L. GAY, La question prioritaire de 
constitutionnalité. Approche de droit comparé, Bruylant, coll. «À la croisée 
des droits», 2014, p. 354. 
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١٨٠٠ 

ع اع ال ال ار الام ه؛ أو  ر م دس ح ع ة م خلال ت قا اضع لل ي ال
ده القاضي  ارخ ال ح إلغاء ال م ال اح  الي ال ال ع و ال خل  ع ال

. ر س   ال
ر  س ك القاضي ال ر ما ي ق اً حقا  اً زج ارات لا ُع أم ع م الق ا ال ففي ه

ر ما إذا  ق ع ل خل أم لاالأم لل ارات ، ان س الات والق اً في ال ن ذل غال و
ة  قا ل ال عي م رة لع أن ال ال م دس ر ع س ل ال ها ال ر ف ق ي  ال

اص لا ي ة م الأش ات مع اماً  ،)٢٥٨(على ف ئ ن ع يُ ان ذل ال أو 
اع العامة د إلغاؤه إلى ت الق اً ي ائ ان الق  أو )٢٥٩(اس ي  قة ال ا اع ال الق

الها رة اس س ام غ ال د إلى  ،)٢٦٠(م الأح اع أن ت ه الق أو م شأن ت ه
ا ة ال ع قاع س الات .)٢٦١(ئت ه ال ة ، ففي ه ن اع القان ة على الق قا د ال لا ت

ة في ح ذاتها إلى  ع ح«ال ض ة ب ائج مف ار أو إ» ن اس ح  م ولا ت اء ع ن
ة ي رة ج قي ، دس ان س ر ما إذا  ق ع ال  أن  خل ال ل ت ها ت ول

س م ال اج ع إعلان ع ني ال ام القان    .)٢٦٢(رة أم لاعلى ال
رة س م ال ل آثار إعلان ع أج الة ب ه ال في في ه ل س ل فإن ال ، ول

ا ر ح س ل ال غة ال ج ذل م ص اره على أنه "م أجل  و ي في ق
م  ى لإعلان ع غي أن تُع ي ي اءات ال اق والإج ي الع ق وتق ع ب اح لل ال

                                                 
(258)- C.C: Décision n° 2011- 112 QPC, JORF du 2 avril 2011, page 5892, texte 

n° 71. 
(259)- C.C: Décision n° 2014- 395 QPC du 7 mai 2014, JORF n°0108 du 10 mai 

2014 Texte n° 79 
(260)- C.C: Décision n° 2014- 413 QPC, JORF du 21 septembre 2014 page 

15471, texte n° 31 " Considérant que l'entrée en vigueur immédiate de 
l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait 
pour effet de rétablir le mécanisme de plafonnement tel qu'il existait 
antérieurement; qu'afin de permettre au législateur de tirer les conséquences 
de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a 
lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de leur abrogation. 

(261)- C.C: Décision n° 2014- 417 QPC, JORF du 21 septembre 2014 page 
15472, texte n° 32. 

(262)- Mathieu Disant, Les effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil 
constitutionnel, maître du temps? Le législateur, bouche du Conseil 
constitutionnel?»,op.cit,p.76. 
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١٨٠١ 

الي ت ال اس  ا......أنه م ال رة ه س ا الإلغاء إلى...."ال ل تارخ ه أو  )٢٦٣(أج
ة على إعلان ع ت ائج ال لاص ال اس ع  اح لل م ي على "م أجل ال

ر  ها...."دس ازع عل ام ال   .)٢٦٤(ة الأح
ع خل ال ل عام ت ل  م و ل جل  أث م رة  س م ال ان إعلان ع ، فإذا 

ة ض ه الف ا في ه ورً ا ل ض عي  ،)٢٦٥(فه ع في إلغاء ال ال غ ال فق ي
له أك ر  س ع. ، غ ال ة ع ال ا ع ب الة س ه ال ا على الع وفي ه ب

ص الغ ، م ذل ل ال ع خل ل الة س ه ال ها وفى ه فا عل غ في ال ق ي
رة س اع ال افقة مع الق علها م رة ل ل آثار ، دس ي م تأج ئ ف ال ذل أن اله

عالإل اص ال فا على اخ ل .)٢٦٦(غاء ه ال ة ، ل ة ال رت اله إذا ق
اع ع ال ه ، عالام ي  ق ة الأم ال رة ل س ة ال ل ه ال فإنها لا ت

. ر س ل ال لة في ح ال   ال
ة  ألة الأول ارات ال ة م ق ه الف ا ه ع الفقه ق وصف ر الإشارة إلى أن  وت

حة ة مق ائ ة إج جل مع رج ر الإلغاء م رة م ص أنها ص رة  س ارة  )٢٦٧(ال و

                                                 
(263)- C.C: Décision n° 2014- 404 QPC, JORF du 22 juin 2014 page 10315, 

texte n° 35;- Décision n° 2015- 492 QPC du 16 octobre 2015, JORF n°0242 
du 18 octobre 2015, Texte n° 36 «afin de permettre au législateur 
d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration 
d’inconstitutionnalité». 

(264)- C.C: Décision n° 2013- 343 QPC, JORF du 1 octobre 2013 page 16305, 
texte n° 64. 

م  -(٢٦٥) ـي تـ إعـلان عـ ـام ال ع إلغاء الأح ل م ور تأج أنه" م ال ى  ل ق ق لاح أن "ال
ــى  ها ح ر ــاي  ١دســ غــي إ ٢٠١٥ي ــي ي عــة ال ا ــ ال ق ع ب ــ اح لل ــ م لل اؤهــا لإعــلان عــ ج

ا رة ه س الفعـل فـي ، "ال مة  ـ غة م ـاول صـ ـالي ت ال جح أن  QPCsو ـ ما مـ ال ـ قة ع ـا ال
ال  اجة  ة ع الإلغاء دون ال ات ن ال ل حالة القان عت ل ال ي م ق خل ج   ."ورة إلى ت

Commentaire officiel de la décision n° 2014- 395 QPC du 7 mai 2014, 
(266)- Ariane Vidal- Naquet, Le réflexe constitutionnel du législateur et la QPC, 

in X. Magnon et al. (dir.), Le réflexe constitutionnel. Question sur la 
question prioritaire de constitutionnalité, Bruylant, 2012, pp. 128. 

(267)- M. Fatin- Rouge Stéfanini, Études de quelques suites des décisions 
d’inconstitutionnalité QPC, in L. Gay, La question prioritaire de 
constitutionnalité. Approche de droit comparé, Bruylant, coll. «À la croisée 
des droits», 2014, pp. 406- 434, 
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١٨٠٢ 

أ وفقاً ، أخ  ا ال اره على ".... م أجل ، له ل في ق ا ي ال ى أنه ح ع
م  ى لإعلان ع غي أن تُع ي ي اءات ال اق والإج ي الع ق وتق ع ب اح لل ال
ا الإلغاء إلى...." أو "...م  ل تارخ ه الي تأج ال اس  ا......أنه م ال رة ه س ال

لاص اس ع  اح لل ام  أجل ال رة الأح م دس ة على إعلان ع ت ائج ال ال
ها..." ازع عل قة ، ال ا ار الآثار ال أخ إلى في الاع ع لأن  ة لل ة دع ا هي 

ه ر م دس عي ال أعل ع ف، لل ال ال، م خلال ت ل ال اب ، على س ت
ع ع ال  ه ال ق  ب آخ  ح أو أ ت اج ع ت ال ر ات ل

ي" ع   .)٢٦٨(ال
ارات، ومع ذل ة م الق ه الف اق ه ف ل ا ال اف على ه ع لا ي اك ال ، فه

م  اق ع لاص ع ة اس ة ح ة ال ل لله ك ال اقع أنه إذا ت ذل أنه في ال
رة س ر م ، ال س ائي غ ال ام الاس ال ال ن ذل م ح اس خلال ف

ق  ه س ر وال  س ل ال ده ال ع ال ح ى ال يل ح ه دون تع يله أو ت تع
ني ام القان ه م ال ر م دس ع ي  ق ة ع ، ال ال م ول م ح آثاره ال

أث رجعي. ة  ام ت اد أح ع اع ر لل س ل ال ل ال    ت
الا لأن القاضي ا  ا اح داد ه ر و س أ، ل ا ال ها ه ي ذ لة ال ل ، في الأم

قف  أن تُ ا ال  عل به ي ت عاو ال ي ت ال اك ال اً لل اً وأم ا جه خ ي
اءات اءاتها ،)٢٦٩(الإج ة إج اك العاد قف ال الي إذا ل ت ال اك ما  ، و فل ه

ا ن ه فاذ أن ت ي ح ال ن ال ل القان ة ل ت أنه في تارخ دخ ن ك حالات قان
ة ه  نهائي م ال ي  ق ة الأم ال ام ، ح ع لأح وم ث  أن ت

أث رجعي. ة    ت
ي  أن  رة ال س م ال ع ارات  ع م الق ا ال لة نادرة له اك أم و أن ه ول ي

ي م حة" وال ة مق ائ ة إج جل مع رج ة "الإلغاء ال رج ض ف ل ت ار ال ها ق
ادر في  ع ٢٠١٤س  ١٩ال خل لل ار ال ل خ ه ال ك  ل ، وال ي و

                                                 
(268)- Emmanuel Cartier, Marina Benigni, L’insoutenable question des effets 

dans le temps de s décisions QPC, op. cit., pp. 229- 230. 
(269)- C.C: Décision n° 2011- 190 QPC, JORF du 22 octobre 2011, page 17969, 

texte n° 87. 
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ع  ل م ال خل ال اءات ل ال قف الإج ة والإدارة ب اك العاد ة لل ك ال ت
ى  ي ح ع تق اي  ١أو على أ   .)٢٧٠(٢٠١٥ي

ع ل ب أم ال ما  ادة ع ع ه ال ارس اءاتوخلافًا ل ل  -ل الإج ل ال ل 
ارة عاو ال ة على ال ي ام ال ع أن ي على ت الأح الة م ال ه ال ، في ه

ع  ار لل ك ال ل أولاً ي غة أن ال ه ال ه ة و ح الة ال ه ال ى في ه ع وه ما 
ة أخ  خل؛ وم ناح م ال خل أو ع ة ال خل فإنه، م ناح ر ال ة  إذا ق ك له ح ت

ارة في  عاو ال ة أم لا على ال ي ام ال ان س ال على ت الأح ما إذا 
. ر س ار القاضي ال    تارخ ن ق

ًا ة ، وأخ ك ال ي ت ن ر الف س ل ال ها ال أ ف ي يل ارات ال ع الق في 
ال خل  ع لل قلل ف م ار "ت قة مع إق ا ل م أجل وضع " في ذات اغة ال

ارها د ن ق ة  ع ة ال ام ال رة للأح س ف ، ح للآثار غ ال ا ال فإن ه
قالي لا  ف الان ى أن ال ع ع؛  ل ال خلاً م ق م في ح ذاته ت ل ض ولا  ف لا 

خل م  ال ار  ة فه له ال م ة ال خل خلال الف ع لل ام على ال ض ال مهف ، ع
ل  ض م ف ي س ه هي ال ت  ل وال ادر ع ال ج ال عة الأم ال بل إن 
ام  ل أ إشارة إلى م الأح ي ال ع خل أم لا. علاوة على ذل فلا  ا ال ه

ر س عارض مع ال ا أنها لا ت ال ع  ها ال ع ي ق  ة ال ي ة ال   .)٢٧١(ال

                                                 
ن لــه ـال -(٢٧٠) ها سـ ر م دسـ ـي أعُلـ عــ ـام ال ـ لإلغــاء الأح ف ـ ال ر ح ل الفــ خ  إلـى أن الـ

ــاب دة فــي ال جــ انــ م ــا  ــى  ــ الأق ــة ال عادة آل ع  ؛أثــ فــي اســ ــ اح لل ــ أنــه مــ أجــل ال
هـا ازع عل ام ال رة الأح م دس ة على إعلان ع ت ائج ال لاص ال ـ، اس ور تأج ـ ل مـ ال

اي  ١تارخ إلغائها إلى  ار، علاوة على ذل ؛٢٠١٥ي ا القـ ـ لهـ ف فا على الأثـ ال ، م أجل ال
ـــات و ال ـــات الإغاثـــة وال ل ـــل  علـــ  ـــا ي ا  ارـــة ولا ســـ عاو ال وك ، الـــ ـــ فـــإن الأمـــ م

يـــ أو ن ال ل القـــان ـــى دخـــ اءات ح قـــاف الإجـــ ـــي رفعـــ أمامهـــا لإ ـــاك ال ـــ  ،لـــلإدارات وال ك
ى ى ، أق اي  ١ح ـ  ٢٠١٥ي هـا علـى ت ـ ن ـي تع ة ال ل ق ـ ـة أو ال ال اءات ال في الإجـ

رة س ة غ ال عل ام ال   ، الأح
C.C: Décision n° 2014- 413 QPC, JORF du 21 septembre 2014 page 15471, 

texte n° 31 
(271)- C.C: Décision n° 2014- 400 QPC du 6 juin 2014, JORF n°0132 du 8 juin 

2014, Texte n° 30 
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١٨٠٤ 

اً: خل ف - ثان ال ه  ج ل ال دها ال ي ح ة ال م هلة ال ن ال ي غ
. ر س   ال

الات ع ال ر في  س ل ال ر ال قة -ق ا الة ال ام  -وخلافاً لل ض ال ف
ة ل الفات ال ة ال عال خل ل ال هه  ج ع م خلال ت ي على ال ل ، ض ل

ع  ات في ال ه ال خل م أجل إدخال ه ع ال ع على ال هائي ال س ال
الة  ه ال . ففي ه ل ده ال   ح

ة ج اني م الأوام ال ع ال ض ال ف ج ، وه أم غال إلى ح ، و و
ام  ر للأح أن الإلغاء الف ر  س ل ال ها ال ى ف ق ي  ام ال ذل م الأح

رة ج م دس ل ع رة أو س س م ال ا لع ع ح ة ل  ع ة ال ةال أو ، ي
رة  س م ال ل آثار إعلان ع جل ال ل ي ل واضح. ل ة  اق مف ن له ع س

ا رة ه س م ال ة ع عال ع  اح لل ا )٢٧٢(م أجل ال ضع ح أو لل ع ب ح لل
رة س م ال ع إلى  )٢٧٣(لع ج ان دون ال على ال ع الأح ى في  أو ح

ع ع م ،)٢٧٤(ال ا ال ع ال الأوام ال فه خل ال ورة ت ال ض  ف ة  ائ ق
ل واضح. ة  اق مف ق ع ع ت قة ت ع     أن 

ع خل ال م ت ل ل  غ م أن ال ه م ح ، وعلى ال ض عل ف إلا أنه لا 
ن  ن القان أ م . ومع ذل ال ي ع ، ال خل ال أك على أن ت إذا ،  ال

م الأم ر أن ، ل س ل ال ها ال ي وج رة ال س م ال ال ع ع أش ى على ج ، ق
ان ل ئي م جان ال خل ال ة، وم ث فإن ال ام مع ح س أح ، ال ل 

ه.  ي  ق ة الأم ال رة ل س ة ال ل الفا لل ن م   س

                                                 
(272)- C.C: Décision n° 2013- 357 QPC du 29 novembre 2013, Texte n° 30, qu'il 

y a lieu, dès lors, de reporter au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation 
afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité" 

(273)- C.C: Décision n° 2012- 226 QPC du 6 avril 2012, JORF n°0084 du 7 avril 
2012, Texte n° 67 que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre 
fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2013 la 
date de cette abrogation. 

(274)- C.C: Décision n° 2012- 283 QPC du 23 novembre 2012, Texte n° 91, 
"Considérant, qu'en l'espèce, l'abrogation immédiate des articles L. 341- 3 
et L. 341- 13 pourrait avoir des conséquences manifestement excessives 
sans satisfaire aux exigences du principe de participation du public; que, 
par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2013 la déclaration 
d'inconstitutionnalité de ces dispositions" 
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ة ة ال اقع أن اله ئي فق، وال خلها ال ا، ب ا ال ح في ه ل س ق 
ة ي رة ج م دس ص، ع ما لا ، وعلى وجه ال ور ع امل ض ح ال فإن ال

م  ء ع د إلى ن رة أو ي س م ال ة إلى وضع ح لع ام ال د إلغاء الأح ي
ة. ي رة ج    دس

ر  س ل ال ارات ال لة لق ة ال ل ال عل  ا ي ر الإشارة إلى أنه  اً ت وأخ
ه  دها في ه ي ح ة ال م هلة ال ن ال خل في غ ال م  ع مل الات فإن ال ال

ام  ماً وقادراً على ال على ت الأح ن مل ر دون أن  س ل ال ال
ر  س ار القاضي ال علقة في تارخ ق اءات ال ة على الإج ي ة ال ذل أن ، ال

اك ن ا ل  ه ال ارات  ع م الق ا ال ي ه ن ر الف س ل ال ح م ال  ص
أث اء  رة أمام الق عاو ال ع على ال رها ال ي س ام ال اه ت الأح  مق

  .)٢٧٥(رجعى
اً: أث رجعي. - ثال ة  ام ت خل مع س أح ال ام    الال

خل ال ع ل فق  ل ال جه ال الات ي ه ال ال على ، في ه ا  ً ول أ
اره ت ارة في تارخ ن ق عاو ال ة على ال ي ة ال ام ال ل ، الأح ل

دة. ة ال أث رجعي خلال الف ة  ي ام ال ع تق الأح ع على ال   س
ة ج ال م الأوام ال ع ال ام ال ا، و اس اب ، وه نادر جً اح م الأس ل

ف ا ها ي ي ف رة وال لاثة ال اق ال ر إما م أجل ت الع ل الإلغاء الف ل
ل واضح ة  ف ل، ال رة، أو لأنه س س م ال ضع وضع ح لع ح ب ، أو ل 

ة  ان الة ال ه مع ال ا الة ي ه ال ة. ففي ه ي ق ه ال ام سل اس ع  اح لل أو لل
ارات ُ ال ع م الق ا ال د سالفة ال إلا أنه في ه ة م الق ل درجة إضا

ة على  ي ام ال ال على ت الأح ها " ال ة م خلال م ة ال على اله
عاو ال ار"ال ا الق   .)٢٧٦(علقة في تارخ ه

ا  خل ف، وه ع ال ل م ال ر لا  س ل ال اً ، فإن ال ئ د ج بل 
ي ن ال اً م القان ع ال  أن ، أ ل  على ال أث رجعي. ل ن 

                                                 
(275)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 

op.cit, p.417. 
(276)- C.C:Décision n° 2013- 343 QPC, JORF du 1 octobre 2013 page 16305, 

texte n° 64. 
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١٨٠٦ 

ام  ل وأن ي على ت الأح دها ال ي ح ة ال هائ اع ال خل خلال ال أن ي
. ر س ل ال ار ال ارة في تارخ ن ق عاو ال ة على ال ي ة ال   ال

ع ، ومع ذل ا رجاً في ال الفعل ت اك  ر الإشارة إلى أنه في ح أن ه ت
رة ال س م ال ع ل في إعلاناته  رها ال ي أص ة ال ج هي إلى ح ما للأوام ال ج

جل ة، ذات الأث ال ة ال لاف ل له تأث ي على اله ا الاخ ي ، فإن ه ال
ع ح ا ما ت اغال ام خلها إل ن ت ما لا  ض م الأم  .)٢٧٧(ى ع ل ل الغ ل

ج ه ال يه ال ة.، عال لات ال ع اء ال ح له لإج ق ال   بل ال
ع  ل ال خل ق ال ع  ام ال ة لال هائ اع ال ال عل  ا ي ر الإشارة أنه  وت
ارخ  يلة في ال ة ب ام ت اد أح ام لاع د ال اه م ل ل مع ده ال ال ح

ر  س ده القاضي ال ن ال، ال  ام ف ألا  ه الأح ، ع ق اع ه
ة  ام ال م إلغاء الأح اوز ي ع لا ي ا في م ً ف أ خل ح ال بل  أن ت
ة  ل فق وضع قاع ة لا ت ة ال حة لله ة ال م هلة ال رة؛ فال س غ ال

فاذ الفعل ح ال ا ق دخل  ي ادر ح ن ال ال ا أن  ل أ ارخ  بل ت ل ال ل
ة  ه القاع ي تعالج ه ة ال ح القاع ما ت رة إلا ع س م ال قف ع ه: ولا ي ار إل ال

  .)٢٧٨(قابلة لل
  المطلب الثاني

التزامات القاضي الموضوعي والإدارة عند تأجيل آثار الأحكام بعدم 
  الدستورية

ع الا جل  أث م رة  س م ال ع ادرة  ارات ال ض الق ي تقع على تف امات ال ل
عي ض ر م ، عات القاضي ال س ل ال ادرة ت ال الات ال ع ال وفى 
ه الأوام إلى الإدارة ج ة ، ت خل خلال ف ة"  ت ة "ت ة ت ل إما 

ة ي تعل  ،)٢٧٩(مع ى ل عيأو ح خل ال ار ال ان ارها     .)٢٨٠(ق

                                                 
(277)- l’article 162 de la loi n° 2011- 1977 du 28 décembre 2011 de finances 

pour 2012, J.O. du 29 décembre 2011 p. 22441 pris en application, par le 
législateur, de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010- 108 QPC du 
25 mars 2011, loc. cit. V. infra pp. 458 et s. 

(278)- Christian Behrendt, Le juge constitutionnel, un législateur- cadre positif. 
Une analyse comparative en droit français, op.cit, p. 290. 

(279)- C.C: Décision n° 2011- 192 QPC du 10 novembre 2011, Texte n° 76, 
"qu'afin de permettre à l'autorité administrative de tirer les conséquences de 
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اقعة  امات ال اي الال عي والإدارةوت ض ع ، على القاضي ال ض ج إذ لا تف
عي  ض امات على القاضي ال جل نف الال رة ذات الأث ال س م ال إعلانات ع

رة عاو ال قة على ال ف ال ث ب ى على الإدارة ولا ت ع ، ولا ح وفي ح أن 
قاع مع على القاض ض إ د إلى ف جل ق ت عي حالات الإلغاء ال ض ي ال

ل م القاضي إما ، والإدارة جل ت رة ذات الأث ال س م ال فإن مع إعلانات ع
ها ر م دس ي أعل ع ة ال ام ال ار في ت الأح ام ، الاس أو ت ن

ة. ة ال ل خل ال ا ت ق ر ني م   قان
م  ار ع ان ق لاف ما إذا  اخ امات  لف تل الال جل وت أث م رة  س ال

قالي ف ان ون ت قالي أم ب ف ان ه ، ي ت اول ه ف ن اء على ذل س و
ات. ض ه الف ء ه امات في ض   الال

الة الأولى: اك  - ال أم ال ع الإلغاء دون أن  ل م أج ر ب س ل ال ام ال
اءات و قف الإج ة ب احة على أن الأوضاع ال /العاد ة لا  أن أو ال ص قائ

.( ف أث ال اب ال ف م آثار الإلغاء (   ت
رة  س م ال ار ع إرجاء آثار ق ر  س ل ال م ال ق الات  ه ال ل ه في م

عاو  قف ال اك ب أم ال لي دون أن  ق ارخ م ة ، ل ار  الإق م  ق أو 
احة على أن احة على أن ال ص ال ص ازعات وذل  ة لا  ال الأوضاع القائ

رة  س م ال ام ع أح ف م آثار الإلغاء م خلال ح ال   أن ت
اداً  ل تارخ الإلغاء الفعلي أو تارخ ال اس ت ق ي ات اب ال اءات وال للإج

ها ر م دس ع ي  ق ة ال ام ال ل  على القاضي العاد ت ، للأح ل
ام ال رةالأح س ي ، ة غ ال الات ال ع ال ارة وج عاو ال ل م ال على 

                                                                                                                       
cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter la date de cette déclaration 
d'inconstitutionnalité au 1er décembre 2011" 

(280)- C.C: Décision n° 2014- 413 QPC du 19 septembre 2014, Texte n° 31"que, 
par ailleurs, afin de préserver l'effet utile de la présente décision, 
notamment à la solution des demandes de dégrèvement, réclamations et 
instances en cours, il appartient aux administrations et aux juridictions 
saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, 
au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2015 dans les procédures en cours ou à 
venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées 
inconstitutionnelles" 
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ع خل ال ل ت أ ق أت أو س اء، ن ي، أو ع الاق ع تق ارخ ، على أ ى ال ح
. ل اره ال   ال 

ع  خل ال ل تارخ ت لها ق ي ت ت ة ال ن ع الأوضاع القان ع ج الي ت ال و
رةأو تارخ الإلغاء ا س ة غ ال ام ال ة للأح ع ة ال ام ال ، لفعلي للأح

الي ال رة ، و س م ال ل تارخ ن إعلان ع ل ق ني ق ت ضع القان قة أن ال فإن ح
 . ني ال ام القان ارخ ل له تأث على ال ع ذل ال   أو 

ل ها ، و ذات الأم على الإدارة  أم ا ل  قف ال ر ب س ل ال ال
ات ل اءات وال رة ، الإج س ة غ ال ام ال ن على الإدارة ت الأح إذ س

ام  ل الأح ل تارخ دخ اؤه ق ني ت إن ضع قان عل ب ما ت ات ع ل ع ال على ج
ف أو ة ح ال ي ي، ال ع تق رة.، على أ ام غ دس   إلغاء أح
أ قالي، ف ح ال ف ان د ت اء حالة وج  على الإدارة ت ، اس

ع أو خل ال ى ت رة ح ي تع غ دس ة ال ام ال ى ، على الأقل، الأح ح
رةتار  ام ال ان إلغاء الأح اءات الإدارة .)٢٨١(خ س الي أن الإج ال ض  ف ا  ، وه

ة ة وغ ال تها الإدار ، ال ي ات ل م ال رة لا ت اع ال ى ال ة ح
ا. رة ه س م ال ني ولا  إلغاؤها على أساس ع   أساس قان

غ م أن القاضي الإدار  ،وعلاوة على ذل إساءة ، وعلى ال ا  ع ال واجه 
ار ما ة ض ق ل ال ال ع الي ، اس ال ني و ي غ قان ار ال ا الق ل ه أن م وح 

ع إلغاؤه ة ال  ،ي ام ال جل للأح أث م رة  س م ال إلا أن إن إعلان ع
ها ارخ  عل ار ل اي  ١ذل الق يل  )٢٨٢(٢٠١٥ي ع ام القاضي الإدار ب ه  ج ع س

ثها  ان  أن  ي  ة ال ج ار الإدار م أجل ت الآثار ال ا الإلغاء للق آثار ه
ل  ار الإدار ق م  ٢٠١٥ ايي ١إلغاء الق ع ادر  ار ال عارض مع الق ي س وال

جل أث م رة  س ة ، ال ات ار الأثار ال ر القاضي الإدار في ذل ال اع ل ق ل
ار ل  ع ذل الق اي  ١ق ة ٢٠١٥ي   .)٢٨٣(تُع نهائ

                                                 
(281)- C. E: 8ème- 3ème SSR, 10/04/2015, 377207, Lecture du vendredi 10 avril 

2015. 
(282)- C. E: 1ère/ 6ème SSR, 07/05/2015, N° 370986, Lecture du jeudi 07 mai 

2015. 
(283)- C.C: Décision n° 2014- 388 QPC du 11 avril 2014, JORF n°0088 du 13 

avril 2014,Texte n° 13," Considérant qu'afin de permettre au législateur de 
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ل عام لف ، و ال الإدارة  ن الإدار إلى أن م الأع ام القان تُ أح
لاف ه اخ ام ت إلغاؤها غ ، ع ة إلى أح ة ال ارات ال ح الق إذ ت

ة ن ة ، قان ة الإدارة ال ل ها ال ل  أن تلغ ا ل  لها أ أساس ل ال
ني ة، وعلى ال م ذل .)٢٨٤(قان ارات غ ال د ، لا  إلغاء الق

هاء ال ع ان ق وذل  ق ائها لل ارإن ة ل الق ن اع ، ة القان و أن تل الق و
ر  س ل ال اً م ال اناً ص ل ب ي لا ت ل  ،)٢٨٥(العامة وال ار لل ج ق ولا ي

ن الإدار ل ت على  اع العامة للقان ار أن الق عل م ال اع م شأنه أن 
س م ال ع ها ت إعلان  ع عل ما ي جل.الإدارة ع أث م   رة 

ة: ان الة ال قف  -ال ه أم للقاضي أو للإدارة ب ج ر ب س ل ال ام ال
ع أو خل ال ى ت اءات ح عاو والإج ه ، على الأقل، ال ي ارخ ال قام ب ال

ي. ن ر الف س ل ال   ال
فا على تأث ر ال س ل ال ها ال غى ف ي ي الات ال ن ذل في ال مف  و

ارة عاو ال ل آثار الإلغاء إلى تارخ ، لل إرجاء وتأج ر  س ل ال فى ال إذ لا 
ارًا ، لاح عاو ان ا م القاضي أو م القاضي والإدارة تعل ال ً ل أ ه ي ول

ل ده ال عاد ال ح ي لل ى تق ع أو لأق خل ال ان ال  ل ر ل س ال
  .)٢٨٦(الإلغاء

                                                                                                                       
tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité, il y a lieu de 
reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de la disposition 
contestée; que les mesures prises avant cette date en application des 
dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent, avant cette 
même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, 

(284)- C. E: Assemblée, du 3 février 1989, 74052, publié au recueil Lebon, 
Publié au recueil Lebon. 

(285)- CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 22/11/2022, 21TL23430, Inédit au 
recueil Lebon, Inédit au recueil Lebon," "L'administration ne peut abroger 
ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la 
demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait 
intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette decision". 

(286)- C.C: Décision n° 2010- 83 QPC du 13 janvier 2011, JORF n°0011 du 14 
janvier 2011, Texte n° 121, 
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١٨١٠ 

عو  خل ال ار ت خل،  على الإدارة ان ا ال ع ه ام ، و  أن ت الأح
ل  ار ال خ ن ق ع تار ل و مة ق ق ات ال ل ع ال ة على ج ي ة ال ال

ي. ن ر الف س   ال
ة ن اع م الأوضاع القان ور ال ب أرعة أن اق م ال ا ال ، وفى ه

ا م الأوضاع القا أوله ار ع ق أث  رة لا ت س م ال ل إعلان ع ها ق ي ي ت ت ة ال ن ن
ع دع معلقة أو جارة في تارخ  ض ا أنها ل م ال جل  رة ذات الأث ال س ال

رة س م ال ار ع ور ق ة، ص ق الات ال ه ال ة له ن غ ، ال ي القان
ى إذا ت تق  ر الق ح س رةاسال س م ال ع إعلان ع   .)٢٨٧(اف 

ا ه ل إعلان وثان رة ق س م ال ور ح ع ل ص أت ق ي ن ة ال ن : الأوضاع القان
م ن إعلان  ال جارة في ي ع دع معلقة أ لا ت ض ان م ي  رة وال س م ال ع

جل أث م رة  س م ال الة، ع ه ال قف ، ففي ه  على القاضي العاد أن ي
يالإ ة ال ي ة ال ام ال اءات وسُ الأح ه  ج ع على ه أدخلها ال

الات ل .)٢٨٨(ال أث ، ل ة  ام ال عي ت الأح ض ع على القاضي ال س
 . ف لها ح ال ل دخ أت ق ي ن الات ال   رجعي على ال

الة ه ال لقاً ، ومع ذل في ه عاو ل م قف ال ام ب ا إ، فإن الال ذ لا ي ه
ي أعُل أنها غ  ام ال ها على ت الأح قف ن ي ت عاو ال ام إلا على ال الال

الي ال رة. و اع ، دس ة ال ان ن ي ما إذا  ي ل ع القاضي العاد بهام تق ي
رة أم لا. ة غ دس ام ت   تع على ت أح

خل ال ، ومع ذل رة ، عإذا ل ي س اع غ ال ع الق ف  فإن القاضي س
ة ع  ات ة ال ي ة ال ها القاع ف ت علقة س ارة وال عاو ال و على ال

ن  وض ، القان ع اع ال ا  أن  ذل ال ال سارً ني لا ي ام قان اك ن ان ه إذا 
دها القاضي ا، على القاضي ي  ة ال ائ ة الق م أو م القاع عى في حالة ع ض ل

رة. س ة غ ال عاد ت القاع ه اس ع عل ني؛ أ أنه س ام القان د ذل ال   وج
رة س م ال ع إعلان ع ة  اش ة ال ن الات القان ع الأوضاع وال اً: ت ول ، وثال
ل تارخ الإلغاء الفعلي للأح ف أو ق ي ح ال ن ال ل القان ل تارخ دخ ام غ ق

                                                 
(287)- C.C: Décision n° 2010- 1 QPC du 28 mai 2012,op.cit. 
(288)- C.C: Décision n° 2010- 1 QPC du 28 mai 2012,op.cit. 
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رة س م ، ال غ م إعلان ع رة. وعلى ال ة غ دس ام ت أ لأح م ح ال
ة ع ة ال ام ال رة الأح ة ، دس ن الات القان ع ال اً ج ق ال ت م فإنها لا ت

ها. ة ت سل اش   ال
اً  ي ال ،وأخ ن ال ل القان ع دخ أ  ي ت ة ال ن الات القان ه فإن ال  أدخل

ة غ  ام ال فاذ أو في تارخ الإلغاء الفعلي للأح ة ح ال ة ال ل ال
ة س  ي ة ال ها عادة القاع رة ت س ائيال عي أو ق ان ذات أصل ت   .)٢٨٩(اء 

ة: ال الة ال قالي. -ال ف تف ان ر ب ت س ل ال   ام ال
ة م إ  ة الأخ ه الف جل إلى أن وت ه رة ذات الأث ال س م ال علانات ع

جل آثار الإلغاء ف ر ل ي س ل ال ا، ال ً ض أ ع أو ، بل ف خل ال ى ت ح
رة ام غ دس ي في تارخ الإلغاء الفعلي لأح ع تق ني ، على أ ام قان ت ن

قالي ف تف ان ق م خلال ت الي  م ح ال، م ال ف و أ أن ت
ني  ام القان رة م ال س م ال ل تارخ ن إعلان ع ة ق اش ة ال ن الأوضاع القان

ق ل، ال . ل ر خلاف ذل س ل ال ر ال ق أ أث ، ما ل  اك م ح ال ه
ل ال قالي. و ف الان ف ال ارة، رجعي لل عاو ال ع ال في تارخ ن ، ت

ل ار ال . ، ق ق ام ال ة ع ال ات اع ال أ للق   م ح ال
رة س م ال ع إعلان ع أ  ي ت ة ال ن ا الأوضاع القان ً ف أ ل ، وت ول ق

قالي ف الان ام ال ف أو تارخ نفاذ الإلغاء م ن ي ح ال ن ال ل القان ا ، دخ ب
ي ن ال ل القان ع دخ أ  ي ت الات ال ع ال ي ت ام ال ف لل  ح ال

ن. ا القان ه في ه ص عل   ال
ارخ الفعلي  قالي في ال ف الان ة ال هاء صلاح ع ان ر الإشارة إلى أنه  وت
الة  ه ال . وفى ه ح غ قابل لل رة فإنه  س ة غ ال ام ال لإلغاء الأح

ه الأوضاع إما أن ع فإن ه خل ال م ت ة العامة ومع ع ن اع القان ع للق إذا ، ت
ال سارة عي.، كان لا ت ض دها القاضي ال ي  ة ال ائ اع الق   أو للق

ن له  أن  ف  ف ال اح لل ف ال ل أن ي ز لل قاً  نا سا ا أش و
ل  على القاضي العاد أن   ل. ل ق ه فق على ال ق أن  ة  آثار رج

                                                 
(289)- Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil constitutionnel, 

op.cit, p.412. 
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ار الأح ل تارخ ن ق ها ق ي ي ت ت الات ال رة على ال س وعلى  QPCام غ ال
ارخ علقة في ذل ال اءات ال ارخ ، الإج ا ال ع ه أة  الات ال على أنه  فق لل

رة على  س ام غ ال ع أو إلغاء الأح خل ال ى ت قالي ح ف الان فادة م ال الاس
 . ي ى تق   أق

ا ت قالي م تلقاء ك ف الان ه إثارة ال عي عل ض ر الإشارة إلى أن القاضي ال
اع. ان ي على ال ه إذا    نف

ل  ام ال ي فإن  ن ر الف س اع ال اً إلى أنه وفقاً لق د الإشارة أخ ا ن ك
د اً ع ه تلقائ ت عل ة لا ي ص ال رة أح ال م دس ع اء  الق ر  س ة ال

لها ان ق حل م ي  قة ال ا ة ال ام ال او ، الأح ر ال س ح ، وذل خلافا لل
ة  ادة  ٦ت الفق ة  ١٤٠م ال او على أنه "إذا أُلغ ال ر ال س م ال

ه ر م دس نًا  ع رة قان س ج ، ال ي ألغ  ة ال ام ال ع الأح فإن ج
خل  ن ت ا القان ه الإلغاءه م ال   ف في ال ما ل ي ح ، ح ال

ان  ا إلى ما إذا  ً ن أ . س ن إلغاء القان رة على خلاف ذل س ة ال ال
ام. ف وما هي تل الأح خل ح ال ة ت ة الق ام ال  الأح

ني الف  ،علاوة على ذل قل القان قف مع ال ا ال اف ه أ ي ه م ي ال  ن
اقعabrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogataأن   ،)٢٩٠(. في ال

لا ا  عك ق، )٢٩١(ح ال ة ال ولة، )٢٩٢(أن م ل ال ل م ت أن إلغاء ، )٢٩٣(م

                                                 
ن  -(٢٩٠) د إلغـــاء قـــان ـــ ة أخـــ ل هـــ مـــ ن الـــ تـــ إلغـــاؤه لا  ـــي أن القـــان ع ـــي  ـــل اللات ا ال هـــ

 الإلغاء.
(291)- D. Chauvaux, «L’abrogation d’un texte qui en avait abrogé un autre fait- 

elle revivre le texte initial? (à propos de l'avis du CE, 10 janvier 2008)», 
RDP, 2008, p. 1301 

(292)- C. cass., ch. soc., 16 mai 1979, req. n° 77- 12855, Bull. soc. La Cour juge 
notamment que «Les dispositions abrogées ne peuvent, en principe, et à 
défaut de stipulation législative particulière, redevenir en vigueur du seul 
fait de la modification ou de l'abrogation ultérieures des textes qui les 
avaient remplacées» 

(293)- C.E., s.- s. réunies, 28 octobre 2009, Coopérative agricole l’Armorique 
maraîchère, req. n° 306708, Leb. Le Conseil d’État juge que «l'abrogation 
d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la 
modification d'un texte ou d'une disposition antérieur n'est pas, par elle- 
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الي ال لغي. و ن الق ال د إلى إعادة القان ي لا ي ن ج أ، قان وما ل ، م ح ال
ل ر ال ر خلاف ذلق س ة ،  ال ام ال إلغاء الأح رة  س م ال فإن إعلان ع

ة  ام ال اء الأح د إلى إح ة أخ لا ي امًا ت ل أح ي ألغ واس ال
.   الأخ

ا ال ة ه ل في نها لة دون ، و الق ل ني وال فا على الأم القان أن ال
عي اغ ت وث أ ف ح م، ح اك أص ائي لل ا الق ة في ال ل ال ال  الأع

ارسات  ارزة لل ل علامة  ال وت ا ال ها في ه اع ق ن ى ت ة ح ر س ال
ة  ا اق ال قا ل اً د ل ض ازنة ي ق ال ة. ون ت ائ فة الق ولة لل ال

ني ة والأم القان ر س ة ال ة ال ا ة ب ح ر س اع س، ال ة وات ائ اسة ق
ة م جهة ر س ة ال ال ق  ونة وت ال ص ، ت  اقي ال الأخ ال و

ة العامة ل ام العام وال ارات ال ني واع الأم القان ر  س ف ال ها ب ، عل
ائها  اعي في ق املة ت ة م ة ع ح ر وروحه  س امها م ن ال له أح وت

ة وا اس ارات ال ةالاع ا ة والاج اد ئ ، لاق ح إلى ت الأث ال فلا ت
أث رجعي م شأنه  قها  ة إلا إذا ارتأت أن ت ر س م ال ع ادرة  امها ال لأح

ة ق ال ق ني وال الأم القان اس  أث ، ال ام  ى إذا ارتأت ت تل الأح وح
ا الأم القان، رجعي ق في ذل  غي أن ت ه.ف فا عل   ني وال

ألة  ة على ال قا ص ال ها  ب ف غ ة ال ائ اسة الق اضح أن ال وال
ة ة ذات الأول ر س ار ، ال ق ني والاس ارات الأم القان ازن ب اع ي ت هي ال

ني ة العامة.، القان ل ات ال ل ات وم ق وال ق فا على ال   و ال
  
  
  

                                                                                                                       
même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale; 
qu'une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l'autorité 
compétente le prévoit expressément; qu'il ne peut en aller autrement que, 
par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d'abroger une 
disposition qui n'avait elle- même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de 
modifier un texte et que la volonté de l'autorité compétente de remettre en 
vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait 
pas de doute». 



  ية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانون
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٨١٤ 

  خاتمة عامة
ا ه رة - الله -ان س م ال ع ادرة  ام ال جل للأح ، م دراسة الأثُ ال

رة  س ة ال ها ال م الأن أت إل ي ل ة ال ي ة وال ل ال ل اره أح ال اع
ة ل ق ة م ة زم رة لف س م ال ل ح ع اها ي تأج ق ة  اره آل اع ل العال  ، ح

ان ذل ا ان م شأن س ة وذل إذا  اق مف ائج وع ر أو رجعى ن أث ف ل 
جعى. ر أو ال   لإلغاء الف

ل ا ال في ف ا ه ض ع ني ، واس ر والقان س ا ال ال ا في أوله اول ت
رة س م ال ع ادرة  ام ال جل للأح م الأث ، للأث ال ان مفه وذل م خلال ب

ه و الأث  أته وال ب جل ون ر ال جعى والف ل آثار ح ، ال اب تأج ل أس و
رة س م ال ائج ، ع ر في ت ال س اني دور القاضي ال ل ال ا في الف اول ا ت ب

رة س م ال ل آثار ح ع ة على تأج ت ي ، والآثار ال ات ال وذل م خلال الآل
ة ال ر في تق أو إضفاء فاعل س مها القاضي ال رة اس س م ال ع ادر   ال

جل.   أث م
ات  ص ائج وال ع م ال ض ل د أن نع راسة ن هاء م تل ال ع أن الان و

راسة: ه ال ها ه ه إل ي ان    - ال
   - النتائج: -
ارخ  -١ ي ال ل في ت ي ي اق زم رة ن س م ال ع ادرة  ام ال ان الأح إن ل

ه آثار ال أخ ذ، ال  إل ا ه الأث و الات أوله اق ثلاثة اح ل ال
رة س م ال ع ادر  جعى لل ال اش ل ، ال ر وال ا ه الأث الف ه وثان

رة س م ال ل ، ع ول وه تق تأج ع ال اً في  ي ن اً وه الأم ال وأخ
س ار ال فاد الع دة ل ة م رة ل س م ال ع ادر  ف ال ال الها ت ر ال 

ع. ة ال اس   ب
ان  -٢ جعى ل ر أو ال ها للأث الف رة في ت س ة ال لف الأن اي وت ت

رة س م ال ع امها  اش لل ، اح ر وال ى الأث الف ها ي ع ففي ح 
ر ق  س ائها ال الات وم خلال ق ع ال رة إلا أنها في  س م ال ع ادر  ال

ى الأ ول ت ز تل ال ام ولعل م أب ع الأح ة في  ائ رة اس جعى  ث ال
ا ن ام ف ا ال ي تأخ به جعى ، ال الأث ال أخ  ول  ع الأخ م ال ا ال ب

ا  ان ا وس ال ر في إ س اء ال ه الق رة وه ما أخ  س م ال ع ادر  لل ال
.   وم
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ن ا -٣ جعى أن القان الأث ال ة ُق  ن ة القان م ال ع ع م ه  ر م دس ع م  ل
اك  افة ال ه ي على  ؛ أ أن أث ور ال وره لا م وق ص م وق ص

له رت في  ي تق ق ال ق ه وعلى الأوضاع وال ج أت  ي ن ة ال ن ا ، القان ب
ر ت  س الفة لل ة ال ن ة القان ر إلغاء القاع الأث الف ر أو ُق  أث ف

اش ت ، م ل دون أن ي ق ائي و إلى ال ار ال الق ة إص أ م ل
اضي ث في ال ي ح قائع الأوضاع ال ا ال ، أث ذل إلى ال وم ث فإن ه

رة. س م ال ع اراً م تارخ ال  ه اع ل  ع عي لا    ال
اش لل  -٤ ر وال ة الأث الف رة  ال إن تق قاع س م ال ع ائي  الق

ني؛  أ الأم القان ة وم و أ ال ازن ب م راً م ال ق ق ها على أنها ت إل
ائح  ان والل رة الق م دس ع ادرة  ام ال ني؛ لأن الأح أ الأم القان ى م فه 

اضي ا ال  ، لا  على ال ة لأن ه و أ ال ى م على ا 
ل فق ق اض وال ي ، ال ي تع جعي وال ة الأث ال قاع وذل على خلاف الأخ 

ني أ الأم القان اب م ة على ح و أ ال ة ل ن ، الأول ل  أن  ل
ة  و ف إرساء دعائ ال غى ه ا   ألا  جعى ض للأث ال

اك ا ار لل ق ان الاس ورة ض رة على ض س ة ال ق ال ق ام ال ة واح ن لقان
اد.   للأف

رة إذ  -٥ س م ال ع ه أث ال  اخى  د أجلاً ي ر أن  س ز للقاضي ال
ة مع إرجاء  ن أو لائ رة ن في قان م دس ع اء  ر للق س م القاضي ال ق

ارخ ن الق دة في تارخ لاح ل ة م ل نفاذ آثار ذل ال إلى م ار وتأج
رة س م ال ع ادر  جعى لآثار ذل ال ، ال ر أو ال فاذ الف ان ال وذل إذا ما 

ان  د أو  ج رة ال س م ال م وضع ل لع ع ة أو ع ائج خ ها ن ت عل س
. ي ر ج اء وضع غ دس ه إن ت عل   س

ة  -٦ ن ة القان رة أن القاع س م ال ل آثار ح ع ت على تأج م ي ع ي  ق ال
ر  س قة لل ا ني م ام القان ءاً في ال أنها ما زال ج ها و ها  معامل ر دس

اس بها ة.، لا م دته ال ي الأجل ال ح ق ى ي   وذل ح
ة  -٧ اً على القاع ائ اماً اس رة ن س م ال ع ادرة  ام ال جل للأح ُع الأث ال

رة س ة ال ة في الأن ر ذل، الأساس اش والف الأث ال ول تأخ  ع ال  أن 
ا في  جل  الأث ال اء تأخ  ل الاس رة وعلى س س م ال ان آثار ح ع ل

ا ن رة مع ، ف س م ال فاذ آثار ح ع جعى ل الأث ال ول  ع ال ا تأخ  ب
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اء  ل الاس جلاً على س اً م ر م إضفاء أث س ال ت القاضي ال ا ه ال
.   في م

ا  -٨ رة في أنه س م ال ان ح ع ر ل اف مع الأث الف جل ي أن الأث ال
ة و اب ال ني على ح فا على الأم القان فان لل عارض الأث ، يه ا ي ب

جعى م ناح ة ، ال جل في الأساس غ فعال ول له فائ ا أن الأث ال أوله
م ال ة مق ققة في الأث ال ة ال رة وذل على ع الفاعل س م ال ع فع 

جعى اب ، ال ة على ح و أ ال فا على م ف لل جعى يه ا أن الأث ال ه وثان
فا على الأم  ف لل جل ال يه ني وذل على ع الأث ال الأم القان

ني.  القان
ا ق على تف  -٩ رة العل س ة ال ار ال ق ل  ما"ارة اس د ال ل ل 

اً آخ ادة  "تار ة م ال ال ة ال اردة ب الفق ي  ٤٩ال سالفة ال على انها ت
رة س م ال ع ادر  ان ال ال اش ل ر وم لي أو تارخ ف ق ، تارخ م
رة س م ال ع ادر  ها ال جئ آثار ح ا أن تُ رة العل س ة ال الي فلل ال  و

ها. ف ة ب ده ال ل ت ق   إلى تارخ لاح في ال
ي  -١٠ ق ق ال رة ض ال س م ال ى لإعلان ع م ل الأث ال ة تأج رج سل ت

امها ه اس ح ال  ر إذ أنه ه ال س ة  ، للقاضي ال ل ه ال ه
ا ارها اس اع دة  اب م ا وأس ود ووف ض اق م امها في ن ء على اس

ان ، الأصل العام ار س زها اس ائج لعل أب ها م ن ت عل ا ي ل ل و
ى تارخ الإلغاء  رة ل الأوضاع والعلاقات ح س ة غ ال ام ال الأح
ل آثار ال أن  إلى  ر ع تأج س ل  على القاضي ال الفعلي. ل

وج على الأصل ال فعه لل ة ت اب ق ر.أس ق  عام ال
رة -١١ س م ال ل آثار ح ع اب تأج ع أس ت ، ت ان س ا إذا  زها  ولعل أب

ة اق مف ائج وع ر أو رجعى ن أث ف اء  ان ذل ال س م ، على س أو ع
د ج رة ال س م ال اء وضع غ ، وضع ل لع ع ه إن ت عل ان س أو 

. ي ر ج  دس
ارم  -١٢ ارها إن ال ال اع ا  ن رة في ف س م ال ر لآثار ح ع للأث الف

اً م ، الأصل العام اع عي م الأن ف د إلى إلغاء ال ال ان س
ر  س ل ال ار ال ل ، تارخ ن ق م  مان مق ه ح ت عل وه ما س

س  م ال ع ادر  رة م أ تأث مف لل ال س ة ال ألة الأول اره ال اع رة 
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رة س م ال ع ار  قة ل الق ا الات ال خل ، م ال ر ت س ل ال إلا أن ال
ارة  عاو ال ل ال رة و س ة ال ألة الأول فع في ال م ال ق ة ل وأضفى فاعل

ار رة  على ، في تارخ ن الق س م ال ار ع ر لق أن الأث الف وأك أن 
اك ت الق ة ال ألة الأول ي أثارت م ع ال ي ل فق في ال ع ن ال ان

ا ه  ار. ه ارة في تارخ ذل الق عاو ال ع ال ا في ج رة ول أ س في ال
اب  اره أو في  احة إلى ذل في ق ر ص س ل ال ما أشار ال اء ع ال س ال

رة ي س م ال الي فإن إعلان ع ال ه الإشارة. و ل ه ى ل ل م ه الآثار ح ج ه
 . ر س ل ال ار ال  دها ق

م  -١٣ ر ل ع ف للأث الف ا الأث ال اق ه د ن ر أن  س ل ال لل
ي  ارة ال عاو ال اق ال ع ن س ه أو ت اء م ح تق ا س ن رة في ف س ال

ة أن ي ال رة ش س م ال ع ادر  ار ال ف م الق  على ذل  أن ت
اء على الأصل العام. اره اس اع ر  س ل ال ار ال احة في ق  ص

رة هي  -١٤ س م ال ع ادرة  ام ال ل نفاذ الأح ة على تأج ت ة ال ة الأساس إن القاع
رة س ة ال ألة الأول ال ى ل دفع  ام ح ه الاح د تأث مف له م وج ، ع

عة ة إلى  ا جع س ذل ب م  و ع ادرة  ام ال جل للأح الأث ال
ف  ل ذل ال ح ال م دخ ه ع ت عل جل س رة ذل أن الإلغاء ال س ال

رة س م ال ع ادر  رة في ال ال ق ة ال ور ال ع م الي فإن ال ، إلا  ال و
ى تارخ الإلغاء الفعلي  ه ح ل  ه س الع ر م دس ع ي  ق عي ال وه ال

ل  ده ال ارخ ال ح ي ال ى تق ع أو على أق خل ال إما تارخ ت
ى  رة ح س م ال ع ادر  ة ال ال اب فاعل ى  ع ي؛ وه ما  ن ر الف س ال

رة. س م ال ع فع   على م ال
داً في حالة الإلغاء  -١٥ قاً أخ أك ت ي  ن ر الف س ل ال أخ ال ق 

جل م وال -ال ع ادرة  ارات ال ف للق ال مع الأث ال عة ال افى   س
رة س ازعات -ال ة ال ار  ل ، وذل م خلال الإق م ال ق ى أن  ع

ة  ص ال اداً إلى ال ة اس اب ال اءات وال ر ب الإج س ال
ن دع جارة في ت ي ق ت ها وال ر م دس ع ي  ق ، ارخ الإلغاء الفعليال

ب  ا على أ ت رة ه س م ال ة ال  ع ان م إم ال على ع وذل 
ه. ر م دس ع ي  ق عي ال اداً لل ال اذه اس اء ت ات  أو إج
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ي  -١٦ ات ال ل والآل ل أح ال ة"  ائ ة الإج ج ي "ال ن ر الف س ل ال اع ال
ل ال ر ال ق م م خلالها  ع ادرة  اراته ال ف لق ي الأث ال ن ر الف س

ه  ج ة في ت ائ ة الإج ج ه ال ل ه . وت ارخ لاح ي أرجأ آثارها ل رة وال س ال
ان للإدارة ع الأح اك وفى  اً لل ة  -أم ائ عاو الق اءات وال قف الإج ب

ها على ت ال ي تع ن ة وال ل ق ة أو ال ال ي ال ة ال ن ص القان
رة أن لل على ، أعُل أنها غ دس ع  ه أم لل ج اء ب وق  ذل الإج

ه  رة على ه س م ال ائج ع ع ة ن عال ها ل ق ي س ة ال ي ام ال ت الأح
ار. ا الق ارة في تارخ ن ه عاو ال  ال

ادر  -١٧ امه ال ي في أح ن ر الف س ل ال جل اب ال أث م رة  س م ال ع ة 
اً  ق اً م ف ر القاضي ت ق ا  ة ح ل ق ارة أو ال عاو ال ُ على ال

ي  ى تق ع أو على أق خل ال رة ل ت س م ال فاد ع ع ر ل س ال
ده عاد ال ح ل م د وصالح ، ل حل ام م اء ن ن ذل م خلال إن و

ار ع ة ب ق ف م خلال تف ال فق للف له ح ال رة ودخ س م ال
م  رة وتفاد ع ع س اع ال اف مع الق اً ل ه تف ر م دس ع ي  ق ال
ة وه ما  ل ق ارة وال عاو ال ف لل ق الأث ال اح ب رة وذل لل س ال

جعى" ق ال ف ال ه "ال عا، ل عل ه فق على ال ة وه أو ق ل ق و ال
لي" ق ق ال ف ال ه "ال ل عل  .ما 

ق فق ولا  إلا  -١٨ ام م ف ه ن أه ال ق ال أن ني ال ام القان إن ال
ع أو خل ال ى ت ي، ح ع تق . في ، على أ ل ده ال ارخ ال  في ال
عي خل ال أ نفاذ إل، اب ال ق و ام ال ة في ال ام ال غاء الأح

ها ر م دس ي أعل ع قة فق ذا ، ال ع" ه في ال ا "ال الي فإن ه ال و
ة ق ل أك، عة م اف  و أنه  ًا على الأقل، وال ي ، على الأقل رس

رة  س م ال إعلانات ع عل  ا ي ع  ة ال قلال ات واس ل ل ب ال على الف
ن جل ذات الأث ال  ض م مع م القان ع مع ف خل ال م ت ل ي ت   .ال

   -التوصيات: -
لة  -١ ا وال رة العل س ة ال ع ال لل ها ال ي م ة ال ل لاقاً م ال ان

رة س م ال ع ادر  ان ال ال ي تارخ أخ ل إلغاء ، في ت صى  ا ن فإن
ي أقامها ال ة ال قة غ ال ف رة ال س م ال ان ح ع ى ل م اق ال ع لل

ان  ى و إذا  عل ب ض ه م ر م دس ع ي  ق ان ال ال ب ما إذا 
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أن  ها  ق عل جعى ال ة الأث ال دة لقاع ورة الع ى وض عل ب غ ض م
رة س م ال ع ان ال  س ، س م ال ة أن ت ح ع رة م وذ ارتأت ال

الة  ه ال اً فإنها في ه اً ض ان ن ا ل  ة  ة ومف ائج خ ت ن شأنه أن ي
جلاً  راً أو م ن ف ي تارخ أخ وال ق  ها في ت م سل ذل لأن ، ت

اً  اً غ م ة أم ص ال افة ال ة عامة ل ن ح ، وضع قاع فق ق 
علقاً ب ض رة م س م ال انة ع اً على ال اً أو  اً مف ث تأث ه لا ي ى ول

ولة ل ، العامة لل ي  ق ا ل رة العل س ة ال ك الأم لل هي م ذل إلى ت ون
ة.  حالة على ح

ها  -٢ م ف ي يل ور ال وال دة م تارخ ص ة م راً على م ح ال دس نق
ا ة ال عال عي ل خل ال ال ع  أث ال رة  س م ال ة على ح ع ت ئج ال

جل رة.، م س م ال ل آثار ح ع ة تأج ق فاعل ى ت  وذل ح
ادة  -٣ يل ال ح تع احة على  ٤٩نق ا لل ص رة العل س ة ال ن ال م قان

اق  ل على ن رة و س م ال ع ادرة  ام ال ان الأح ي ت س ة ال القاع
ه الق وج على ه ة.ال  اع

ارخ الأخ ال   -٤ ال د  ق ي ال ا ل رة العل س ة ال ع وال ع ال ن
ة العامة. وج على القاع اءً لل اس ا تق رة العل س ة ال  لل

ف ل  -٥ ي الأث ال اته في ت ر ال ألا ُق آل س القاضي ال ر 
ا ذات الأث رة العل س ة ال عى فقال جل على ال ر بها أن ت ،  ال بل 

ع. ض اول ذات ال ي ت ارة ال عاو ال ة على الأقل لل ه الفاعل  ه
ة  -٦ آل ة  ق ات ال ف لة ال ة وس فات لأه ا الال رة العل س ة ال ال ر 

جل أث م رة  س م ال ام ع ة أك لأح ق فاعل اها  ت على ، ق
أ اع ات تُ ف ه ال رة اران ه س م ال ار ع ة ب ق د وصالح فق للف ام م ن

اف  اً ل ه تف ر م دس ع ي  ق ف م خلال تف ال ال له ح ال ودخ
ف  ق الأث ال اح ب رة وذل لل س م ال رة وتفاد ع ع س اع ال مع الق

ة ل ق ارة وال عاو ال  .لل
رة  -٧ س م ال ان ح ع ى ل م اق ال ال علقة  ة ال ن راسات القان ت ال

ام ه الأح جل له ا الأث ال اولات ، لاس قارن في م ع ال اء وال ذل أن الق
رة. س م ال ع ادرة  ام ال ار وال في آثار الأح ة للاب ة وم   دائ
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  قائمة المراجع
:
ً
  غة العربية.المراجع بالل -أولا

  رسائل الدكتوراه. -أ
ى ن محمد سال د. -١ ان ح ائح ، إ ان والل رة الق م دس ع ادرة  ام ال آثار الأح

ني ة الأم القان راه ، دراسة مقارنة -وف ق ، رسالة د ق ة ال رة، ل ، جامعة ال
٢٠٢٣.  

  الكتب. -ب
ان .د -١ ا محمد ح رة الق، إب ة على دس قا اءال ة، ان في الفقه والق ه ، دار ال

ة ة القاه   .٢٠٠٠، الع
ور .د -٢ ي س ات، أح ف ق وال ق رة لل س ة ال ا ة، ال ان عة ال وق ، ال ، دار ال

ة   .٢٠٠٠، القاه
ال أب ال .د -٣ ر ، أح  س ن ال ة، دراسات في القان ة الع ه   .١٩٨٧، دار ال
ي ش .د -٤ ل ع ال اع ان، اهإس ة الق م رج ا ع ة، ض ن فاء القان ة ال ، م

رة   .٢٠١٣، الإس
ار .د -٥ ان في ، جاب جاد ن رة الق ة على دس قا ع وال ل ال عي ل الأداء ال

ة، م ة الع ه  .١٩٩٩، دار ال
اع .د -٦ ه ال ر ، رم  س ن ال ة العامة للقان ة، ال ام عة ال ة دار ، ال ه ال

ة  .م٢٠٠٥، الع
او  .د -٧ ان ال ر ، سل س ن ال ة والقان اس ي، ال ال   .١٩٨٨، دار الف الع
ان .د -٨ ان أح رم ان، ش رة الق ة على دس قا ا وآثار ال ة ، ض ه دار ال

ة   م.١٩٩٨، الع
سي محمد .د -٩ رة دراسة مقارنة، ص محمد ال س م ال ع ة  ،آثار ال  ه دار ال

ة   .٢٠٠٠، الع
ز  .د -١٠ ي ف رة، صلاح ال س ع ال ة، ال ة الع ه   .١٩٩٣، دار ال
ز  .د -١١ ي ف ي، صلاح ال ن ر الف س ل ال ة، ال ان عة ال ة، ال ة الع ه ، دار ال

٢٠١٨. 
ع ال، ع الله ناصف .د -١٢ يل و ع ل ال ا ق رة العل س ة ال ام ال ة وأث أح يل ح ع

ة ة الع ه   ١٩٩٨، دار ال
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ان .م. د -١٣ ان، ع الع محمد سال رة الق ة على دس قا ام ال دراسة مقارنة ب ، ن
ن ال  ة والقان ن لف ال القان ة، م اد ة والاق ن عات القان ، سع س لل

ة   .٢٠٠٠، القاه
ي ف  -١٤ ر ، د. ف س ن ال اب الأول، القان ةدا، ال ة الع ه   .١٩٩٧، ر ال
ان، محمد أن جعف .د -١٥ رة الق ة على دس قا ة -ال ة ، دراسة مقارنة ت ه دار ال

ة ة، الع ان عة ال   .١٩٩٩، ال
ع .د -١٦ ة ، محمد صلاح ع ال ام ال ن وأح ء قان رة في م في ض س اء ال ق

ا رة العل س عة، ال ا عة ال   .٢٠١٠، ال
ار محمد .د -١٧ ان في م،  ع العال ال رة الق ة دس ا رقا ة وض عة الإسلام ، ال

  .١٩٨٦، عال ال
قارن ، محمد ع الل .د -١٨ ر ال وال س ن ال رة، القان ال لاء  ة ال ، م

٢٠٠٠.  
ي .د -١٩ فى أب ز فه ان، م رة الق ة دس ر ال ورقا س   .١٩٨٥، ال
ف .د -٢٠ فيم د ع ة، ى م ول الأج رة في م وال س ة ال ة سع ، رقا م

عة الأولى، رأف  .١٩٩٠، ال
  المقالات والأبحاث. - ج

اد .د - ١ ائ ، رداو م ر ال س هاد ال قاتها في الاج ة وت ف ات ال ف لة ، ال م
ة اس ة وال ن راسات القان اح لل اذ ال ل -الاس د٠٧ - ال .٠٢. الع  د

ام سع ع الع .د - ٢ مان: دراسة ، ع ر م ح ال س اء ال ام الق ان أح س
ة ة العال ن ال ة القان ل لة  ة - مقارنة م ام ة ال  م.٢٠٢٠مارس ، ١ع –ال

ه، محمد الق  - ٣ ن  ع ن م رة قان م دس ع ادرة  ام ال ة ، آثار الأح لة الع ال
ة ل ة للإدارة ال ن، ١٢٨ع، وال  .٢٠١٦ي

او  .د - ٤ ة ، ول محمد ال ل ل ة ت ل ابي (دراسة تأص ع إ رة  س اك ال دور ال
ة، مقارنة) اد ة والاق ن ث القان لة ال رة، م ق جامعة ال ق ة ال ل ، ٦٢ع، ل أب
٢٠١٧. 

ار .د - ٥ ني في ق،  محمد الع رة للأم القان س ة ال ا رةال س ة ال ، اء ال
رة س لة ال ل، ٣ع، م  .٢٠٠٣ي

اح .د - ٦ سف ع ال ع الف ــ فــي ، ي ان رة الق قة علــى دســ ــا قابــة ال ــة ال ت
ــي ــ وال ــ ال ن ــ القان ام ني، ال اء القان ع والاف ة ال د ، ال، ه الع

ع ا   .٢٠١٧، ال



  ية)                               مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانون
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٨٢٢ 

   - كام القضاء:أح -ب
ع  -١ ا في ال رة العل س ة ال ة  ١١ح ال ة، ٢٣ل س ة ال د ، ال  ١٩الع

ر(ب)   .٢٠١٨ماي  ١٣، م
ع  -٢ ا في ال رة العل س ة ال ة  ٢١ح ال ة ، ٣٠ل   .١٣/١٢/٢٠١٤جل
ع  -٣ ا في ال رة العل س ة ال ة  ١١٢ح ال ة، ٣٤ل س ة ال ر ٢٢ع.، ال ، م

  .٢٠١٣ي ٣
ع  -٤ ا في ال رة العل س ة ال ة  ٣٦ح ال ة ، ٣١ل   .٢/١/٢٠١١جل
ع  -٥ ا في ال رة العل س ة ال ة  ١٧٥ح ال ة ، ٢٦ل   .١٤/١/٢٠٠٧جل
ع  -٦ ا في ال رة العل س ة ال ة  ٤ح ال ة ، ٢٣ل   .١٣/٤/٢٠٠٣جل
ع  -٧ ا في ال رة العل س ة ال ة  ٣٧ ح ال رة - ٩ل رة -دس س ة ال ، ال

ارخ    .١٩/٥/١٩٩٠ب
ق -٨ ة ال ة، ح م ن ة ال ائ ع رق ، ال ة  ٧٩٠٦ال ارخ ٧٩ل  .١١/١٢/٢٠٢١ :ب

  المراجع باللغة الفرنسية. - ثانياً:
A- Thèses et mémoires 

1. Alix Perrin, L’injonction en droit public français, Thèse, paris 
2,2007. 

2. Olivier Bonnefoy, les relations entre parlement et conseil 
constitutionnel les incidences de la question prioritaire de 
constitutionnalité sur l’activité normative du Parlement, Thèse, école 
doctorale de droit, l’université de Bordeaux, 12 juin 2015. 

3. Samy Benzina, l’effectivité des décisions qpc du conseil 
constitutionnel, thèse, université panthéon- assas paris, décembre 
2016. 
B- Ouverages, Articles, recherches et periodiques: 

1. Albert Maron, Marion Haas, Gagnant- perdant et gagnant- 
gagnant, D. PEN, n° 11,2014. 

2. Anne Levade, La décision OGM ou les implicites d'une décision à 
lire dans son environnement, JCP G, n° 30, 2008,. 

3. Antoine Botton, L'inconstitutionnalité du régime dérogatoire de 
garde à vue en matière d'escroquerie en bande organisée, D., n° 
39,2014. 

4. Ariane Vidal- Naquet, «Le réflexe constitutionnel du législateur et 
la QPC», in. Magnon x., bioy x., mastorw, moutons., Le réflexe 
constitutionnel. Question sur la question prioritaire de 
constitutionnalité, Bruxelles, Bruylant, 2013. 

5. Arnaud Borzeix, La question prioritaire de constitutionnalité: quelle 
confiance légitime, quelle sécurité juridique?, RDP, 2010. 

6. Arnaud de Bissy, M. Ferré, Le régime fiscal du rachat de titres: 
inconstitutionnalité et avenir, DF, 2014, n° 30.  
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7. C. Landais, F. Lenica, La modulation des effets dans le temps d'une 
annulation pour excès de pouvoir, AJDA, n° 22, 2004. 

8. Christian Behrendt, Le juge constitutionnel, un législateur- cadre 
positif. Une analyse 
comparative en droit français, belge et allemand, Bruxelles, Bruylant, 
LGDJ, 2006. 

9. Christophe Fardet, «La modulation dans le temps des déclarations 
d'inconstitutionnalité», DA, n° 8, 2008. 

10. Christine Maugüe, La QPC: 5 ans déjà, et toujours aucune 
prescription en vue, NCCC, n° 47,2015. 

11. Corinne Luquiens, L’aménagement des effets des décisions 
d’inconstitutionnalité dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel en France, 8e congrès de l’ACCF. 

12. Dominique Rousseau, Chronique de jurisprudence constitutionnelle 
1997- 1998, RDP, n° 1, 1999. 

13. Emmanuel Cartier, Marina Benigni, L’insoutenable question des 
effets dans le temps de s décisions QPC, nstitut universitaire de 
Varenne, coll. «Colloques et Essais», 2016, vol. 19. 

14. Eric Meier, Edouard Rancher, QPC sur le plafonnement de la CET 
en fonction de la valeur ajoutée: le législateur ne peut abuser de 
mesures anti- abus, DF, n° 5,2015.  

15. Florent Tap, L'abrogation différée d'une disposition législative par 
le Conseil constitutionnel: que faire en cas de retard du législateur?, e 
document publié sur le site internet du Conseil constitutionnel, dans 
la rubrique «A la une» de septembre2014, intitulé «Les effets dans le 
temps des décisions QPC». 

16. François François Barque, «Le Conseil constitutionnel et la 
censure différée», LPA, n° 242,2008. 

17. François François Barque, Le Conseil constitutionnel et la 
technique de la "censure virtuelle": développements récents, RDP, n° 
5, 2006. 

18. Gaëlle Lichardos et Marie Eude, L’effet utile des décisions 
relatives au principe d’égalité, PROJET «QPC 2020», L’effet utile 
des décisions QPC, Université Toulouse 1 Capitole Institut Maurice 
Hauriou. 

19. Guillaume Drago, L’influence de la QPC sur le Parlement ou La loi 
sous la dictée du Conseil constitutionnel, Jus Politicum, n° 6, 2011. 

20. Gweltaz Eveillard, Les dispositions transitoires en droit public 
français, Paris, Dalloz, coll. «Nouvelle bibliothèque de thèses», Vol. 
62, 2007. 
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21. Jean- Jacques Hyest, Rapport n° 387 fait au nom de la Commission 
des lois constitutionnelles, de législation،du suffrage universel, du 
Règlement et d’administration générale sur le projet de loi 
constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème 
République, Sénat, 11 juin 2008. 

22. Jean- Luc Warsmann, Rapport d’information n° 2838 sur 
l’évaluation de la loi organique n° 
2009- 1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 
61- 1 de la Constitution, A.N., 5, octobre 2010. 

23. Jean- Luc Warsmann, Rapport fait au nom de la Commission des 
lois constitutionnelles, de la législation de l’administration générale 
de la République sur le projet de loi constitutionnelle de 
modernisation des institutions de la Vème République, A.N., n° 892, 
2008. 

24. Jean- Philippe Thiellay, Les suites tirées par le Conseil d'État des 
décisions du Conseil constitutionnel, RFDA 2011  

25. Julie Benetti, Les incidences de la question prioritaire de 
constitutionnalité sur le travail législatif. D'une logique de prévention 
à une logique de correction des inconstitutionnalités, Constitutions, 
n° 1, 2011. 

26. Julien Boudon, Le Conseil constitutionnel s'est- il trompé de 
Constitution? À propos de ce que devrait être la modulation dans le 
temps des effets de ses décisions, JCP G, n° 40, 2010. 

27. Laurence Gay, Introduction générale, in La question prioritaire de 
constitutionnalité. Approche de droit comparé, Bruylant, coll. À la 
croisée des droits», 2014. 

28. M. Fatin- Rouge Stéfanini, Études de quelques suites des décisions 
d’inconstitutionnalité QPC, in L. Gay, La question prioritaire de 
constitutionnalité. Approche de droit comparé, Bruylant, coll. «À la 
croisée des droits», 2014. 

29. M. Fatin- Rouge Stéfanini, K. Roudier, Les suites des décisions 
rendues par les juridictions constitutionnelles dans le cadre de 
questions d’inconstitutionnalité. Étude portant sur les conséquences 
des déclarations d’inconstitutionnalité, in L. GAY, La question 
prioritaire de constitutionnalité. Approche de droit comparé, 
Bruylant, coll. «À la croisée des droits», 2014. 

30. Marthe Fatin- Rouge Stefanini. Les effets des décisions du Conseil 
constitutionnel en matière de QPC. Evolutions et limites du contrôle 
de constitutionnalité- Regard croisé entre les expériences françaises 
et est- européennes, Nov, 2018. 
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jurisprudentielles, Paris, Lamy, coll. «Axe Droit», 2011. 

33. Maxime Charite, Réserves d’interprétation transitoires dans la 
jurisprudence QPC, AJDA, n°29, 2015.  

34. Olivier Dord, La loi OGM devant le Conseil constitutionnel ou la 
dissémination de la jurisprudence AC, AJDA, n° 29, 2008. 

35. Olivier Dord, La QPC et le Parlement: une bienveillance réciproque, 
NCCC, n° 38, 2013. 

36. Olivier Dutheillet, La sécurité juridique. Le point de vue du juge 
constitutionnel, exposé fait à l’occasion de l’accueil de hauts 
magistrats brésiliens, site du Conseil constitutionnel. 

37. Olivier Jouanjan, La modulation des effets des décisions des 
juridictions constitutionnelle et administratives en droit allemand, 
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38. Olivier Jouanjan, Les effets dans le temps des décisions de la Cour 
constitutionnelle fédérale d’Allemagne, NCCC, 2015, n°47. 

39. Olivier Jouanjan, Les effets dans le temps des décisions de la Cour 
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40. Olivier Lecucq, Les effets dans le temps des décisions du Tribunal 
constitutionnel espagnol, NCCC, n° 47, 2015. 

41. P. Roger, Jean- Louis Debré, La constitution est désormais l'affaire 
des citoyens, entretien au journal «Le Monde», 6 et 7 mars 2011. 

42. Pascal Puig, Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le 
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contentieuse: le cas de l’Espagne, RFDA, 2004. 

47. Rousseau Dominique, Le Conseil constitutionnel, maître des 
horloges», Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, Vol. 
54, n°1, 2017. 
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cadre du projet QPC 2020. 
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2. C.C: Décision n° 2022- 999 QPC, JORF n°0140 du 18 juin 2022, 
texte n° 78. 
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